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Eا أن مـوضــوع دراسـتنا يعني فـي الأصل بتطبـيق الفــيـدراليـة في كُــردسـتـان العـراق خــاصـة وفي
العراق عـامة فإنه لايغفل في سـياقه العام بيـان الخلفية السـياسية (الحـزبيةG الإقليميـةG الدولية) لدوافع
الرفض أو القبـول بها. وبغية أن نـتمكن من تحليل ا_وقف الحقـيقي تحليلاً سيـاسياً علمـياGً يجب النظر
الى هذه ا_سألة من خـلال الإجتمـاعات وا_ؤfرات والندوات السـياسيـة للمعارضـة السياسـية العراقـية
- ڤـييناG لنـدنG كُردسـتان -. ويكـاد جمـيع هذه الإجـتمـاعـات ناقش وتداول هذه الحقـوق ا_شـروعة إمّـا
Eعناها العـام ذات الصـيـغـة السـيـاسـيـة البحـتـة وهي الاعـتـراف من عـدمـه بحق تقـرير ا_صـيـر للشـعب
الكرُديG أو Eعناهـا القانـوني ذات الصـيغـة السـيـاسـيـة وهي الاعـتـراف من عدمـه من الـتثـبـيت والأخـذ

بالفيدرالية وتعميمها مستقبلاً وجعلها أساساً للنظام السياسي والحكم ا_ستقبلي في العراق.
ومن الحق القول إنه في أول مؤfر للمعـارضة العراقية عقد في بيروت آذار ١٩٩١ خـلال الإنتفاضة
Gأعلن أول تنظـيم عـراقي هو المجلس الـعـراقي الحـر Gالجـمـاهيــرية التي إندلعت فـي العـراق عـام ١٩٩١
إقراره بحق الـشعب الكُردي في كرُدسـتان كـما يأتي: «لقـد أولى المجلس العراقي الحـر إهتمامـاً كبـيراً
بخـصـوصيـة المجـتـمع العـراقي Eا في ذلك حـقيـقـة تركـيبـتـه القـومـية والثـقـافـيةG ومـن هذا ا_نطلق يرى
المجلس أن الحـفـاظ عـلى الوحـدة الوطنيـة وصــيـانة كـيـان العـراق يســتـوجب قـيـام نظام فـيــدرالي يثـبت
حـقــوق الشـعب الكُردي فـي كُـردسـتــان العـراق ضـمن إطـار الجـمـهـوريـة العـراقـيــة من خـلال مـؤســسـة
تشريعـية وفيدراليـة يقرها الدستـور الدائم لدولة العراق»(١). كمـا انه من الأمانة العلميـة القول أن أول
مؤfر للمعـارضة العراقية إعـترف بشكل مطلق عامG دون شروط وقيـود وتحفظات بفيدرالية كُـردستان
وهو مـؤfر ا_عارضـة العراقـية في نيـويورك ٣٠ تشـرين الأول G١٩٩٩ حيث جـاء في بيانه الخـتامي مـا
يأتي: «أكد الإجتماع على أن… يحترم حقوق الإنسان ويقر الحـقوق القومية ا_شروعة لشعب كُردستان

العراق على أساس الفيدرالية…»(٢).
هذا ونختار عـدداً من هذه ا_ؤfرات والإجتماعـات السياسيـةG ونقوم بتدريسها وتحليلـها في النقاط

التالية وفق ا_باحث الآتية:
ا_بحث الأول: مؤfر ڤيينّا ١٦-١٩ حزيران ١٩٩٢.

ا_بحث الثاني: مؤfر صلاح الدين ٢٧ تشرين الأول ١٩٩٢.
ا_بحث الثالث: الإجتماع التداولي للمعارضة العراقية في لندن ٣-٤ نيسان ١٩٩٣.

١- أنظر كلمة المجلس العراقي الحر, في مؤ2ر بيروت, يوم ١٢ آذار ١٩٩١.
٢- اKؤ2ر الوطني العراقي, البيات الختامي لإجتماع اKعارضة العراقية في نيويورك, ٣ كانون الأول ١٩٩٩.
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بعــد مـخـاض ســيـاسي طويـل للمـعــارضـة الوطنـيـة العــراقـيـةf Gـكن عـدد من الأحــزاب والتنظيــمـات
السياسـية والإتجاهات الفكرية والأشخـاص ا_ستقل� الحضـور في هذا ا_ؤfر والذي أطلق عليه إسم
ا_ؤfر الوطنـي العـراقي «Iraqi National Cogress» وإنبــثق منه الهــيــئـة العــامــة للمـؤfـر من ٨٧ عـضــواً

.(١) وهيئة تنفيذية من ١٧ عضواً
وقع هذا ا_ؤfر كـغيـره من الإجـتمـاعات وا_ؤfرات للمـعـارضة الوطنيـة العـراقيـة في إختـبار صـعب
لوضع حل عادل لحقوق الكرُد وبالأخص في أدق حلقة من حلقات هذا الحل وهي كيفية وضع أو تقييم

العلاقة الصحية والجدلية والعقلانية منها في الدولة الواحدة.
نتـيـجـة لـلظروف ا_عـقـدة للواقـع العـراقي ا_ؤلم في ظل الحكـم الدكـتـاتوري ا_تـمـرسG والـواقع العـربي
الصعب في العصـر الحاليG وا_تطلبات الأمنية وا_صالح الذاتيـة للدول الإقليمية وتأثيراتهـا الخاصة في
السياسة الداخلية للعـراق وعلى إتجاهات سياسية للمعارضة الوطنيـة نظراً لنقص التجربة الد¤قراطية
ومـفـاهيم السـلم الأهلي والتـسـامح وقـبـول الآخـر وغـيــرها. هذه العـوامل المخـتلفـة وا_تـعــددة وتأثيـراتهـا
السلبــيـة على فكر جــانب غـيـر قلـيل من أطراف ا_عـارضــة السـيـاســيـة العـراقــيـةG جـعلهــا Eرور االزمن
مختلفـة عن فهم أبعاد الظاهرة القومـية وطبيعتـها الإنسانيةG لذا فـإنها في الغالب كما لو كـانت منفصلة
عن الواقع وحـركــة التـاريخ لاتكف عن النداء Eـلء فـمـهـا في قـضـايا الـسـيـاسـة الدوليـة وبأعـلى صـوتهـا
Gمـورو فـي فلپ� Gبتــأم� وتحـقـيـق حق تقـرير ا_ـصـيـر لجــمـيع شــعـوب العــالم من شـمــالهـا الى جنـوبهـا
شيشانG داغسـتانG فلسط� والجمهوريات السوفيـتية السابقة. وفي شأن السياسـة الداخلية فهي تدعو
الحكم الد¤قـراطي والتـعـددية الحـزبيـة وا_شاركـة السـيـاسـية وسـيـادة القـانون وحـياد الـقضـاء والعـدالة
وا_ساواة وتأم� الحـقوق والحريات الأساسـية للمواطن�. أمـا عندما يأتي الحديث الى الحق السـياسي
للشـعب الكرُدي فـصمُّ بُكم وينقلب عندهم جـمـيع ا_عاييـر وا_بـاديء القانـونية والسـيـاسيـة العـامةG ويبـدأ
بالضـرب علـى يد الكُردي بتـذكـيـره دائـمـاً وأبداً على إحـتـرام الوحـدة الـوطنيـة وسـلامـة التـربـة العـراقـيـة
والوقـوف ضد الإنقـسـام وتجزئة الوطنG ثم الـتحـري والكشف عن أكـثر الصـيغ اللغـوية تقـييـداً وحصـراً
لهـذا الحق ا_شـروع ا_طلقG ليكون مـحـجـمة مـكبلاً بقـيـود لامـعنى ولا مـضـمون لهـاG وأخـيـراً بعـد جهـيـد
ومحاولات مكثفة في داخل إجـتماعات هذا ا_ؤfر من قبل السيد جلال الطالباني وعناصـر وشخصيات
وطنيــة عـديدةG جـاءوا بنص مــعـيب من الناحــيـت� السـيــاسـيـة والقــانونيـةG ويتنـاقض مع جـمـيع ا_ـعـاني
وا_فاهيم ا_ـعروفة عن مـبدأ حق تقـرير ا_صير وهو نص من ا_ؤكـّد يعتـري من يقرأه من غـير ما صـاغه

١- كمـا تبS سلفاً انه في خلال الإنتـفاضة الجمـاهيرية العراقـية في آذار ١٩٩١, عقـد في بيروت في يوم الأثنS ١١ آذار
١٩٩١ اKؤ2ر العام الأول لقوى وفصائل اKعارضة العراقية والذي نظمته لجنة العمل اKشترك.
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شعور بخيبة الأمل والبكاء على العقل السياسي العراقي وا_أزق الفكري الذي يعيشه وهذا هو النص:
«العــمل علـى تعــزيز الوحــدة الوطنيــة للـشــعب العــراقي وا_ســاواة التــامــة ب� جــمــيع
ا_واطن� وللشـعب الكُردي الحق في تـقرير مـصـيره مـن دون الإنفصـال ضـمن الوطن

العراقي الواحد».
Gًيتـبـ� أن النص قـد قــيّـد حق تقــرير ا_صـيــر بشـروط وضـوابـط هي ليـست مــقـبـولـة شـرعـاً وقــانونا
Gولاتتــفق مع مـعــاييـر الإنصــاف والعـقـل السـيـاسـي ا_قـبــول إذ قـيـد الحـق الكُردي في تقــرير مـصــيـره
بالشروط التالية: عدم الإنفصالG تعزيز الوحـدة الوطنيةG الوطن العراقي ا_وحد. نعتقد أن ا_ؤfر رغم
نجاحه وfاسكه إلا انه قد فشل في تقـرير الحق ا_طلق في تقرير ا_صير للكردG بل قرر هذا الحق في

شكلٍ تشبه ملامحه طائراً مكسور الجناح� ومقطوع الرأس.
الأصل الثابت في حق تقرير ا_صير يقوم على فرض�:

١- بناء دولة جديدة على أساس الوحدة القوميةG الى الدولة القومية.
٢- الإســتـــمــرار فـي العــيش فـي الدولة وا_شـــاركــة في الـوطن على أســـاس مــبـــدأ التــعـــايش السـلمي

والإختيار الطوعي ودون fييز بسبب القومية أو اللغة أو الدين ب� ا_واطن� في الدولة.
ويعـتـبـر حق تـقـرير ا_صـيـر من ا_بـاديء العـامـة لـلقـانون الدولي العـام وهو أسـاس لتـحــقـيق العـدالة
وتأم� العـلاقـات السلمـية والوديـة ب� الشعـوب والدولةG ويرتبـط مع وسائل دعم الـسلم والأمن الوطني
والدوليG ومن الحـقـوق الإنسانيـة بل من الحـقـوق الأساسـيـة التي تضـمن لجمـيع شـعـوب العالم الـتمـتع

Eقتضاه بالحقوق والحريات الإنسانية. ويقيناً أن هذا الحق ليس جثة هامدة ميتة.
بيــد أن ا_ؤfر من جــانب آخـر قــد أكـد فـي بيـانه الخــتـامـي على حق «إصــرار الشـعب الـكُردي على
®ارسة حقوقه ا_شروعة Eا فيهـا حقه في إختيار الشكل ا_ناسب لإدارة شؤونه وناشد ا_ؤfر الرأي

العام العربي والإسلامي والدولي _ساعدة الشعب الكُردي…»

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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يعـبر هذا ا_ؤfر الإجـتمـاع السـياسي العـراقي الأول الذي إنعقـد على أرض كُـردستـان في مصـيف
صــلاح الدين Eـحــافظة ¼d??O!ËW (أربيل) بـعــد إنتــفــاضــة الشـــعب العــراقي في عـــام G١٩٩١ كــمــا هو
الإجـتــمـاع العـام الثــاني للمـؤfـر الوطني العـراقـي الذي إشـتـرك فــيـه إضـافــة الى الأعـضـاء وا_نـتـم�
السابق� عدد آخر من التنظيمات والأحزاب السياسية العراقية ولذلك أطلق عليه إسم «ا_ؤfر الوطني
العراقي ا_وحـد»G وكما يعـتبر هذا ا_ؤfر الأول الذي إنعـقد بعد إعـلان تطبيق فيـدرالية كُردسـتان. لذا
واجهتْ ا_ؤfريـن مسألةُ تطبـيق الفيـدرالية الذي أعلن في يوم ٤ تشـرين الأول ١٩٩٢ قبل عـقد ا_ؤfر
بعـدة أسـابيع بشيء من الإرتبـاك والتـردد وبالأخص من جـانب عـدد من الإسـلامـي� والقـومـي� العـرب
الذين إشتـركوا في هذا ا_ؤfرG لـذا من وجهة نظرنا لـم يوفق أهل ا_ؤfر في رفضـهم وعدم إقتـناعهم
بها إسـتناداً الى حجج واقـعيـة وحقـيقيـةG بل إعتـمدوا على مـجمـوعة من حجج مـبهـمة غـير مقنعـةG نأتي

الى ذكرها ومناقشتها في النقطت� الآتيت�:
١- إحترام إرادة الشعب الكُردي ا_تمثلة بالنظام الفيدرالي بعد سقوط صدام حس�.

٢- الفـيـدرالية أو أيـة قضـيـة مـستـقـبليـة لابُدّ من إخـضاعـهـا الى إسـتـفتـاء شـعـبي عام يـتم بعد سـقـوط
صدام حس� لا قبله.

»#v#Ë_« WDIM: الأخذ بالفيدرالية بعد سقوط النظام الحالي في بغداد; وذهب ا_ؤfر في فهمه السيء
وغير الصحيح لفيدرالية كُردستان في بيانه السياسي الى القول: 

«إن ا_ؤfر الوطنـي العـراقي ا_وحـد يحـتــرم إرادة الشـعب الكُردي في إخـتــيـاره شكل
العـلاقة مع بقـية الشـركاء فـي الوطن الواحد ا_تـمثل بالـنظام الفيـدرالي (الولايات) ®ا
يسـتـدعي إعـادة النظر في بنـية الحـكم في العـراق عـبـر الصـيغ الدسـتـورية التي يقـرها
الشـعـب و®ا يتناسب مع تعــددية المجـتـمـع العـراقي وذلك بعــد سـقـوط صـدام ونـظامـه
وإختيار الشعب للبديل السياسي ضمن عراق دستوري موحد سيادة وأرضاً وشعباً».

إذا ناقـــشنا هذا الـنص ا_رتبك وا_ـتــشكك Eـفــهــوم المخـــالفــة نجـــد انه بناء عـليــه أن إرادة الشـــعب
الكُردي غـيـر جديرة بالتـقـدير والإحـترام إلا بعـد سـقوط نظام صـدام حـس� لذا فـهو نص هزيـل معـيب
فــيــه احــتــيــال وتلاعب في الـصــيــاغــة والالفــاظ وا_عــاني وإنْ دلّ علـى شيء فــإنه يدل على فــقــر الـفكر

السياسي العراقي بعربه الذي صاغه وطرحه وبكُرده الذي وافق عليه وقبله(١).

١- "هذا التجاهل جاء شاهداً على رسـوب القيادات الكردية في إختبار الدnقراطية والفيـدرالية ما يشكل إنقضاض الكرد
ذاتهم على ثمرة أتعابهم, الذين ظلوا تواقS الى الحرية وحS إلتقوها إذا بها سراب".

جاء هذا الـتعليق الصـريح من مؤلف "دراسـات دستورية في فـصل السلطات والفـيدرالية" مـكتب الدراسات والبـحوث
اKركزي, اKكتب السياسي, الحزب الدnقراطي الكردستاني, ط١, ¼dO!ËW «أربيل», ١٩٩٦, ص٥٣.
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ليس من العـقل وا_نطق تعليق إحـتـرام إرادة شعـب ما على شـروط مـعلقة. وفـق هذا النص ± تعليق
إحترام إرادة الشعب الكُردي بسقوط صدامG ماذا إذا لم يسقط هذا النظام وها قد مرّ أكثر من عشر
سنوات من صياغة هذا النص ولم يسقط بعـدُ ®ا يعني أنّ هذا الشعب لم يكسب إحترام هذا الجانب

من ا_عارضة خلال هذه الفترة الزمنية.
ثم مـاذا لو سـقط وتجـدّد الشـرط في فـتـرة الإنتـقـال وكـمـا هو مـعلوم يعـيـش الشـعب العـراقي منذ عـام
١٩٥٨ وحتى اليوم في ظل الفترة الإنتقالية وفي ظل حكم الدساتيـر ا_ؤقتة. لذا أقول كان السيد مسعود
البـارزاني مـحـقـاً فـي رأيه ومـدركـاً لعـيـوب هذه الحـيلة الشـرعــيـة «القـانونيـة» في ثنايا هـذا النص ا_عـيب
شكلاً ومـوضوعـاً. حيث أبدى إعـتـراضه وتحـفظه وإمتنـع عن التصـويت عليه لأنـه «كان يطمح الى صـيغـة
أكثر تطوراً وإيجابية من تلك التي إقترحتها اللجنة السياسية ا_نبثقة عن مؤfر»(١) ا_عارضة العراقية.
ثم نطـرح هذا الســـؤال على الســـادة ا_عــارضـ� وا_تــشـكك� من فـــيــدراليـــة كُــردســـتــان هل لـديهم
إحـتمـالات أخرى ودراسـات سيـاسيـة قـانونية وإجـتمـاعـية _سـتقـبل العراق الـسيـاسي ولوضع حد لهـذا
التـدهـور الذي حـصل في تطبــيق نظام الحكم الـذاتيG وهل لديهم حلّ آخــر جـذري لوضع حل لضــمـان
G(إســـقــاط صـــدام) الحـــقــوق الكُـردية? الظاهـر أنهم مـــســتـــمــرون فـي التــرديـد كــالبـــبــغـــاء لشـــعــارات
(الد¤قـراطيـة)G (التـعـددية الحـزبـيـة)G إنّ مـسـألة البـديل للنظام العـراقي الحـالـي «مـسـألة تعـود للشـعب
العـراقي وهو الـذي سـيـقـرر طبـيـعـة النظام الـذي سـيـدير شـؤون البـلاد في ا_سـتــقـبل إن شـاء اللّه»G لا
خلاف على هذا ولكـن يثبت الواقع أن اللّه تبارك وتعـالى قدرّ وشاء أن يـحرر جزء من الشـعب جزء من
Gوأن لاينتظر ا_ستقبل غير ا_علوم Gأليس من حقه أن يدير بإرادته شؤون هذا الجزء من البلاد Gالوطن

والدفاع عن هذا الجزء المحرر ومنع عودة النظام الحالي.
أم أن إرادة أكثر من ثلاثة ملاي� كردي هي إرادة خيال مـآتي أو انها إرادة أشباه الرجال والنساء
لا أثر ولا إحــتـرام ولا تؤخــذ بنظـر الإعـتــبـار… بالـنسـبــة لغــيـر الكُـرد هناك مـســألة لابد الـقـول بصــريح
العـبـارةG أن أحــداث أكـثـر من سـبـع� سنـة ا_اضـيـة تؤكـد للســادة الذين ¤كن أن نطلق عـليـهم وصف
أنصـار ا_ركزية في الحكم ينبـغي أن يعـرفوا جـيداً بأن الهـوة التي تفـصل ب� الشعب والحكم ا_ركـزي

سوف تتسع بصفة دائمة إذا واصلنا التمسك بالنظام ا_ركزي واللامركزية المحدودة.
ويقـيناGً أن إسـتـمـرار الحـال بالمحـافظة على الوحـدة الوطنيـة ووحـدة العـراق بظروف ومـعطيـات غـيـر
مـسـتـقــرة في ظل حكم مـركـزي مــوحـد مـخـتلف سـيـكون ذا تأثيـر سلبي مــسـتـمـر على قـداســة العـلاقـة
التـاريخيـة ب� افراد هـذا الشعب والتي تكرست -عـلى الأقل- عبـر أكثـر من سـبع عقـود في ظل الدولة

العراقية الحديثة.
كمـا انه ليس من الحق تعليقه بشـروط مجحفـة غير مقـبولة شرعـاً وقانوناGً الحقوق السـياسية العـامة
للشــعــوب ومنهــا حق تقــرير ا_صــيــر ومــا يتــفـرع مـنه هو حق عــام وللشــعب الكُـردي الحق الثــابت في
®ارسـة حقـوقه في كل وقت وزمـان ومكان إذا مـا سمـحت له الظروف والفـرصة اللازمـة سواء بوجـود
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نظام صدام حس� كما هو الحال اليوم أو في حالة سقوط هذا النظام.
هذا ا_وقـف من جـانـب للمــعـارضــة العــراقـيــة تجــاه حـقــوق الكُرد هـل هو دليل التــخــشب والتــصلب
الفكريG أم تنفيذ لعبة سياسية إقـليميةG على كل حال وفي نظرنا ليس إلا قناعة ساذجة بأنّ الزمن في
طريقه للرجوع الى الوراء أو أن التاريخ ثابت أو يعـيد نفسهG وإلاّ كيف يجوز إقناع الجماهـير العراقية
بهـذه الآراء ا_ؤيدة للحكم ا_ركـزي ا_تـشدد ا_ـتخلفG هل يسـلم هذا الجانب مـن ا_عارضـة الوطنيـة عن
قناعـة وإدراك بوجه عـام لان يعارض ويندد بصـورة منتظمة وقـائع فيـدرالية كُـردستـان في الوقت الذي
يؤيد أغلب فـقه القـانون العام لـلمقـارن الدستـوري والإداري أهميـة وقيـمة هـذا النظام فضـلاً عن تثبـيت
دعائم الفـيدرالية في كُردسـتان ويزداد ترابط مؤسسـاتها وتطويرها وتأييد ا_واطني� الكُرد لـهاG سواء
في ظل إزدواجية إدارية أو في ظل وحدة إدارية لها أو انه لايستطيع -بالطبع- أن يتجنب إضفاء لون
إقليمي -دولي- على إتجاهاته وآرائهG ومن الصعب عليـه إتخاذ موقف وطني عراقي من الأحداث التي
تقع علـى ا_سـرح الســيـاسي العــراقيG حـيث سلوكــه لايزال تحـدده بصــفـة رئيــسـيـة إعــتـبـارات تـتـصل
بالسياسة الإقليميـة غالباGً لأن الضغط الذي تفرضه الأطراف الإقليمية مبـاشر وعاجل بدرجة أكبر من
ضـغط العـوامل الداخلـيـة إنْ لم يكن أقـوى. ولهـذا السـبب لايكون الرفـض وا_عـارضـة نتـيـجـة للجـهل أو
لعدم توافر الإهتمام بقدر ما يكون جعل القضايا وا_شـكلات الداخلية تخدم غايات السياسة الإقليمية.
وإلا فكيف يفــسـر ويفـهم مـا ذهب اليــه السـيـد عـبـاس ا_درس رئـيس وفـد منظمـة العــمل الإسـلامي في
مــؤfر صــلاح الـدين من أن «مــســألة الفـــيــدراليــة ســواء كــانت علـى حق أو على باطـلG أرى من غــيــر
ا_ناسب في هذا الظرف السياسي الحساس عراقياً أو إقليمياً أن يُطرح هذا ا_وضوع على ا_ؤfر أو
أن يبتّ فــيـه ا_ؤfر الحــالي للمــعـارضــة العـراقــيـة فنحن بـحـاجـة الـى تغليب صــوت العـقل علـى صـوت
العاطفـة. رEا كان الشارع الكُردي ينادي بالإنفصـالG ولكن على الزعامة أن تقـود هذا الشارع وليس

أن تنقاد معه».
واضح من هـذا التــصــريح أن إتخــاذ مــوقف اللامــبــالاة -«عـلى حق أو على بـاطل»- والإســهــام في
إبطال مـفــعـول الأعـمـال والإنجــازات التي تقـوم بهــا الجـمـاهيــر الكُردية في تقـريـرها لنظام الفـيــدراليـة
والإلتـــزام بهــاG لايـنبــثـق بالضــرورة مـن عــدم الإهتـــمــام بـل يكون في الأســـاس راجــعـــاً الى ا_شـــاعــر
ا_تـعارضـة مع مشـاعـر ا_واطن� الكُردG وينطوي على عـيب هو إخـفاء وتشـويه الإرادة الشـعبـية لجـانب

من الشعب العراقي.
يترتـب على هذا الرأي أن يترك للحـاكم الدكتـاتور القائم بالأمـر حرية واسـعة في العملG ويـهبط دور
ا_واطن� ومـغزى إنتـفاضـتهم الى العـدم وحصـره في (مسـألة عاطفـية)G ومـحاولة لإبطال تأثـير الإرادة

الشعبية أو مفعولها.
إذ يبشر -بحـسن نية- الفهم الصدامي للحكم كـيف أن صدام حس� تطبيقـاً لهذه النصيحـة البليغة
يقــود الشـعب بـإرادته ا_نفـردة مــعـهG فــهـو ايـضـاً يطالب الـقـادة الكرُد بـصـريح العــبـارة «أنْ تقــودَ هذا
الشارع وليس أن تنقـاد معه»G عليهم أن يقـودوا الشعب الكُردي كالأنعام حـيث لاإرادة لهم ولا أمر ولا
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نهي لهم عليهم.
ويؤدي بنا هذا الرأي أيـضـاً الى القـول إنه ليس للكرد أن يشـغلوا أنـفسـهـم وبالهم بالفـيـدراليـة فـهي
أمر لايسـتحق التـفكير فهـو إماّ «على حق أو على باطـل»G وينسوا دماء شـهدائهم وتضـحياتهم ويـعملوا
Gويقـولوا لقادتهـم أذهبوا الى «طهـران» و«دمشق» وغـيرهمـا Gوينقـادوا لرؤسائهم Gبالعـقل دون العاطفـة
حـيث لا خـير ولا بركـة فـيكم ولا مكان لكم في كُـردسـتانG تسـتطيـعـون من الخـارج أن تطالبوا بـسقـوط
صـدام وتحـرير الشــعب وا_نطقـة الآمنةG حــقـاً انهـا لقـمـة أزمـة الـعـقل السـيـاسي لجـانـب من ا_عـارضـة

السياسية العراقية.
»#WO!U?"#« WDIM: إن دور الشــعب هو المحك في إقــرار الفــيـدرالـيـةf Gسـك جـانب من الحــاضــرين في
ا_ؤfر برفـضــهم لفـيـدراليـة كُــردسـتـان بحـجـة الرجــوع الى الشـعب العـراقي وأنـه من اللازم جـداً ترك
البـحث وا_ناقـشة في حـقل ا_وضـوعـات التي تتـعلق بالنظام السـياسي لـلعراق وتحـديد العـلاقـة ونوعهـا
التي تربط ب� قـومـيات الـشعب العـراقي بالذات الى ا_رحـلة اللاحقـة أي مـابعـد إسقـاط النظام الحـالي
والإعــتـمــاد على مــبـدأ الإســتـفــتـاء الـشـعــبي وذلك على أســاس أن «أي قـضــيــة مـســتـقــبليــة - لابد من

إخضاعها الى إستفتاء شعبي عام يتم بعد سقوط الطاغية صدام حس�»(١).
والســبب في ذلك أن «ا_عـارضــة العـراقــيـة… لاfلك تـخـويلاً من الشــعب العـراقـي في البت في قـضــايا
تتـعلق Eسـتـقبل العـراق السـيـاسي ونوع العـلاقة التـي تربط ب� أجزائـه. إما البت في الـقضـايا ا_ركـزية
كقضية الفيدرالية فـهو أمر متروك الى الشعب العراقي كله»(٢). ولأن الإرادة هي إرادة الشعب ولاإرادة
تعلو وتفوق على إرادة الشعب و«رأي الأمة هو الرأي الفاصل ومسألة ا_ستقبل السياسي العراقي»(٣).
الشـعب ا_ـسك�G فـهـو شــبـيـه بكثــيـر من الشـعـارات الـتي رفـعت وأهملت مـنهـا «الشـرطة فـي خـدمـة
الشــعب» و«نفـط العــرب للعــرب» وأن «دين الدولة هو الإســلام» وأن «الســيــادة للشــعب» و«أمــة عــربيــة

واحدة ذات رسالة خالدة».
وفي حــدود مـا نحن بصــدده أقـول أنه لـيس من الحق والإنصــاف ربط الحق الكُردي في الـفـيـدرالـيـة
بالإستـفتـاء الشعـبي في حدود العـراق. ثم أنه في جمـيع دول العالم وفي أعـرق الدول الد¤قراطـية fرّ
وتجـري كـثـيـر من القـضـايا الـسـيـاسـيـة ذات الطابع الحـزبي أو الإقـتـصـادي أو الأمني وأغـلبـهـا تتـعلق
بسـيــادة الدولة ذاتهـا ومع ذلك لايســاهم فـيـهـا ا_واطـنون في الدولة عن طريق الإســتـفـتـاءG على ســبـيل
ا_ثـالG أغلب الدول الأوروپية والأمـريكيـة تباشـر في علاقـاتهـا التجـارية والعسكريـة ومنها بيع الأسلحـة
الفتاكة والمحرمة دولياً فالتعاون الـعا_ي مع حكومة العراق في حربها مع إيرانG وغزو أمريكا لعدد من

الدول أمريكا الجنوبية وفي ڤيتنام أين كانت إرادة هذه الشعوب.
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١- صحيفة الشهادة, العدد, في ٩ تشرين الأول ١٩٩٢.
٢- أحمد العـسكري, الفيدرالية… إخـتلفت اKعارضة حولها وإتفـقت الدول على رفضها, صـوت العراق, العدد ١١٩ في ١

كانون الأول ١٩٩٢.
٣- صحيفة الشهادة, العدد ٤٧٤ في ٩ تشرين الأول ١٩٩٢.
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وإذا عـدنا الى حـالنا وحيـاتنا السـيـاسـية كـمـعـارضة سـيـاسـية هل نبنـي ونقرر قـضـايانا السـيـاسيـة
العليا في داخل تـنظيماتنا الحـزبية أو في ا_ؤfرات والإجتـماعات العـامة للمعـارضة الوطنيـة هل نلتزم

Eباديء الإستفتاء والد¤قراطية وإحترام إرادة الحاضرين(١).
¤كن مناقـشـة وتحليل الحـجج الـتي تعـتـمـد على مـبـدأ الإستـفـتـاء وا_شـاركـة الشـعـبـيـة في القـضـايا

السياسية العامة للدولة من ناحيت�G من حيث الواقع ومن حيث القانون.
من حــيث الواقع التطبــيـقي: إنّ تـرديد القـول بأن (الأمــة صـاحــبـة الرأي الأول والأخــيـر) من وجــهـة
نظرنا يصح إسـتـخـدامـه في الخطاب السـيـاسي وأمـام ا_ظاهرات الـشعـبـيـةG وجـعلهـا مـادة للشـعـارات

واللافتات الحزبية فهو قول حق يراد به الباطل. والباطل هنا الهاء.
ثم باللهّ تعـالى هـل من الجائـز شرعـاً وعـقـلاً إجـراء الإسـتـفـتـاء برفع الأصـابع بالقـبـول والرفض على
حق الإنســـان ذاته -أو حق الـناس- في ملـكه ومــالـه? يذكّــر هـذا العــمـل الســيـــاسي المخـــالف للمـنطق
والعقلE Gا قام به حاكم العراق بإجراء الإستفتاء العام ب� أهالي قضاء عقره بعد إعلان تطبيق نظام
الحكم الذاتي في ا_نـطقة كُـردسـتـان عـام ١٩٧٤ في شأن هـل يوافقـون أم لا على إرتبـاط هذا القـضـاء
Gأو إرتبـاطهـا با_ركـز Gنطقـة كُـردسـتـان للحكم الـذاتي وهو تاريخـيـاً وواقـعـيـاً أصـلاً جزء مـن ا_نطقـةE
وذلك على أسـاس الإسـتفـتـاء وإسـتطلاع رأي ا_واطن� في القـضـاء? وفي موضـوعنا هذا كـيف يسـوغ
دعـوة ا_واطن� الى إستـفتـاء فـيمـا ¤س حريتـهم أو ينال من حـقوقـهم ا_شـروعة هل من الجـائز شرعـاً
وقـانوناً تعطيل هذه الإرادة التـي هي جزء مـن إرادة الشعـب العراقـي وليسـت إرادة قطيع من الأغنام.
علينا بـدلاً من ا_عـارضـة والتــشكيك فـيــهـا دعـمـهــا وتقـويتـهــا ومـسـاندتهــاG هي الإرادة العـامـة للـشـعب
الكُردي ذاتـهG ومن ثمG يظـل الشــعب الـكُردي في هذا الـنظام النـيــابي ا_تـــبع في كُـــردســتــان صـــاحب
الإرادة الأصيل اسـتناداً الى ا_بدأ الد¤قراطي ذاته الذي نـنشد ونعمل من أجله اليـوم وفي الغدG وفي
ظني ودفاعـاً لضمان وحـدة العراق سيادة وكـياناً وأرضاً وشـعباGً يجب إحـترام قرار الپـر_ان الإقليمي
لكُردستـان العراق وأن تصل ا_عـارضة العـراقية الـى القناعة العلمـية والواقعـية بضـرورة تغيـير أسلوب
الحكم في العـراق مـن ا_ركـزية السـيـاسـيـة الى اللامـركـزية السـيـاسـيــة وعـدم إشـغـال نفـسـهـا بقـضـايا

الرفض والإدانة وا_ؤامرة والخيانة وضاع ا_سألة الغباء العقلي.
في الوقت ذاته إنّ ا_عارضـة السياسية الـعراقية ومن ضمنهـا أعضاء مؤfر ڤـيينّاG وا_ؤfر الوطني
العـراقي ا_وحـد في كُـردسـتـان وغـيـرها لهم كـامل الحق وfام الشـرعـيـة في القـيـام بأي عـمل سـيـاسي
وقانوني وعـسكري ميـداني بغية الإطـاحة بالنظام القائم وبـناء دولة الد¤قراطية فـي العراق ولأجل ذلك
فلهـا جـمـيع الحـقـوق والإمـتـيـازات القـانونيـةG نذكـر جـانبـاً بإيجـاز من إخـتـصـاصـات الجـمـعـيـة الوطنيـة

العراقية للمؤfر الوطني ا_وحد:
١- هي مرجعية في التشريع والسياسة ولها صلاحيات سن القوان� وتشكيل حكومة مؤقتة وغيرها.

٢- تبنيّ برنامج عمل مشترك وتشكيل قيادة سياسية موحدة وتشكيل قيادات ميدانية.
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٣- وضع التصـورات الأولية للنظام الدسـتوري والسيـاسي في العراق والأسس التي ينبـغي أن يستند
اليها الدستور الدائم.

٤- العـمل عـلى رفع العـقـوبـات الدوليـة المجـحـفــة ومنع اسـتـفــادة النظام من ا_وارد ا_اليــةG بل من حق
ا_عارضة التصرف بالأرصدة ا_الية العراقية في الخارج.

٥- دعم الدور ا_هم للقوات ا_سلحة والجيش في الإطاحة بالنظام الحاكم.
٦- الحق ا_طلق في إعلان العفـو العام «عن جميع ا_سؤول� في نظام صدام بإسـتثناء المجرم� الذين

إرتبط مصيرهم Eصير النظام…»
٧- القيـام ببناء العلاقات وعـقد الإتصالات الدوليـة والإقليمية والـبتّ فيها عن جـميع القضـايا والشؤون

العراقية الداخلية والخارجية.
ويتجـلى ®ا سبق أن ا_ؤfر الوطني ا_وحـد وبقيـة فصـائل ا_عارضـة العراقـية لم تدع أمـراً أو حالة
أو قضية عـراقية مهما كان وزنها وقـيمتها الستراتيجـية كبيرها وصغيـرها وغيرهاG إلاّ وقررت ومنحت
لذاتهـا العليـة الإخـتصـاص العـام ا_طلق وا_انع لبـحـثهـا والحكم عليـهـا وبإعـتبـارها من قـبـيل «الواجب»
ووجـوب إتخـاذ «القـرار» بشـأنهـا وجـعل القـرار «ملزمـاً» ايضـاGً إذ "الواجـب الوطني إتخـاذ قـرار ملزم"

ليكون ملزماً لجميع خلق الله تعالى في العراق.
هذه ا_سائل وغـيرها قضـايا مصـيرية هامة نناقـشها ونعـمل لها ا_ؤfرات والندوات السـياسيـةG أما
دراسـة وتحليل جـدوى الحلّ الفـيـدرالي للعـراق فندعـو بشأنـها الى إسـقـاط العـقل وتحـجـيم الفكر وغلق
الحـوار وسد باب الإجـتـهاد وعند «عـقـدة الكُرد» يقف جانب مـن ا_عارضـة السـياسـية العـراقـية إمّـا في
حـالة صمّ بكم عـمي« وإماّ القـول: بحقGّ مـا العمـل وماذا نفـعل ليس في وسـعنا أن نقـرر شيـئـاً فا_سـألة

وما فيها جميعها في يد الشعب العراقي تقرها إرادته وبعد الإطاحة بنظام صدام.
Gغيـر انه ®ا ينبغي ملاحظته في هـذا الشأن من حصر وتقـييد إرادة ا_عارضـة العراقية بهـذا القدر
فانه ينطبق على هذا الجمع الغفيـر من الأحزاب والتنظيمات السياسية العراقيـة ا_عارضة ا_بدأ القائل
(فـاقـد الشيء لايعطيـه)G وبناء على ذلـكG ليس للمـعـارضـة حق القـرار في أية مـسـألة أو قـضيـة عـراقـيـة
شـبـيـهة مـتـقـاربة لحـقـوق الكُرد وبالتـالي ليس من حـقـهم القـرار في حـقـوق الشعـب العراقـي ومسـتـقـبل
العـراق السيـاسيG وبناءً _ا تقـدمG إذا لم تكن هذه ا_ؤfرات ا_عـارضـة ا_كنة القانونـية اللازمـةG فكيف
أجازت لنفـسهـا أن تثير حـوارات ساخنة وتسـتهلك من وقتـها وجهـدها للمناقشـة والجدل ا_ستـمر بغـية

اصدار القرار في قضايا (حق تقرير ا_صير للكرد) في (ڤيينّا)G وفكرة الفيدرالية في (كُردستان).
اما من حيث حكم القانون في هذا ا_وضوع ردنا هو كالآتي:

من حيث الواقع القانوني وتطبيقه تطبيقاً مقبولاً سليماً ومن حيث متطلبات النظام السياسي وإدارة
الدولةG إنه من ا_ستـحيل أن يتمكن شـعب ما Eمارسـة الشؤون العامـة للدولة وإختصـاصات السلطات
الدسـتورية العليـا الثلاث في الدولـة (التشـريعيـةG القضـائيةG التنفـيذيـة) وفق مبـدأ الد¤قراطيـة Eعناها
التقليـدي أو مبـدأ الإستفـتاء Eعناه ا_طلق. لأنّه في وقـتنا الحاضـر لا سبيـل الى تحقيـقها واقـعاً وفـعلاً
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مادياً أو قانوناGً فـالإعتماء على مبـدأ الإستفتاء الشـعبي هو أمر متبع اليـوم في الدول الد¤قراطية الى
حـدٍّ مـا وفي ظروف معـينة ومـحـددة قـانوناGً لذا لا غـبـار عليه وجـدير بالإحـتـرامG ومن هذا ا_نطلق كـمـا
نب� في هذا التأليف كان من الضروري للجبهة الكرُدستانية اللجوء الى إستفتاء شعب كُردستان حول
إعلان وتطبـيق هذه الفيدراليـة وذلك ليكون الدعم لها پر_انيـاً وشعبـياGً بيد انه بالـنسبة لظروفنا الحـالية
فهـو أمر يحتاج الى إجـراءات وشكليات معقـدة يستغرق إقـرارها وإنجازها وتنفيـذها بالشكل القانوني
الأصــولي مــدة زمنيــة غــيــر قليلة وتكـاليف مــاليــة مكلفــةG هذا مـن جـانبG ومـن جـانـب آخـرG أن ا_ـعنى

القانوني للإستفتاء الشعبي ينحصر في النقاط الآتية:
أ- أخذ رأي الشعب في القانون ووافق عليه الپر_انG وبيد سـتتبع ذلك وجوب عدم نفاذ القانون إلا إذا

أبدى الشعب رأيه فيه با_وافقة.
ب- يلجـأ الى الإسـتـفـتاء الـشعـبي في حـالة إحـتـدام النزاع ب� الپـر_ان والحكومـة وإصـرار كلٍّ منهـمـا
على رأيه بوقـف تنفـيـذ القـرار يعـرض مـوضـوع النزاع على الشـعـب لإبداء رأيه في شـأنه خـلال مـدة
معينةG فـإذا جاءت نتيجـة الإستفتاء مـؤيدة للحكومة أعتبـر الپر_ان منحلاGً وإذا جاءت مـؤيدة للپر_ان

فإن على الحكومة تقد¾ إستقالتها.
ج- يجـوز إستـفتـاء الشعب في القـضايا وا_سـائل الهامـة التي تتـصل با_صالح الوطنيـة العليا. مـثالـها
تغـيـير نص دسـتـوريf Gديد حكم الحـاكمG أو إعـلان الوحـدة ب� دولت�G والإعـلان عن نظام قـانوني

سياسي جديد. من غير الشك با_صالح الحيوية العليا وباركان شكل الدولة ونظامها السياسي.
وأن مـبدأ (الإسـتفـتاء الـشعـبي) يتسق مع مـبـدأ سيـادة الشعب مـن الجانب النظريG إلاّ أنهّ أضـحى
من الجـانب العلمي وعلى نطاق الـعراق اليـوم مـتـعذراً تطبـيـقـه في ا_سـتقـبل القـريب وحـتى بعـد سقـوط
نظام بغـداد لفـتـرة غـير قـصـيـرة للإعـتـبارات الـتي تقـدّمَ ذكرها والتـي تتمـثل في ا_ـسائل ا_ـوضوعـيـة -
حكومـة د¤قراطيـةG پر_ان شـعبيG سـيادة القـانونG قـضاء مـزدوجG تعدد حـزبي أمـا ا_سائل الشكليـة-
صور الإسـتفتاء الـشعبي من حيث ا_ـوضوع ووجوب إجرائه وقـوته الإلزامية ومن حـيث وقت إستعـماله

- فضلاً عن ضرورة وجود دستور دائم للدولة.
وإننا إذا تـأملنا الوضع الخـطيــر في كُــردسـتــان من حــيث تـأم� الأمن والنظـام والخـدمــات العــامــة
وإدارة ا_لاي� من ا_واطـن�G هل من العـقل وا_نطـق أن ننتظر دون عـمل ووظيـفــة ودون تقـد¾ الخـدمـة
العامة للمواطن� وذلك بحجة عدم إجماع الشـعب العراقي على الصيغة الفيدرالية هذا من جانبG ومن
جـانب آخرG أن إعـلان الفـيـدرالية لهـذا العـذر والسـبب لم يفـقد شـرعـيتـه القـانونيـة وقوتـه الإلزاميـةG إذا
كانت غاية الأمر الوصـول الى إرادة الشعب عن طريق الإستفتاءG فانه أيضاً يجـوز الوصول أو تحقيق
إرادة الشــــعـب من خــــلال ®ثـليــــه في الـپــــر_انG واخــــتــــار المجلـس الوطنـي لكُـردســــتـــان هـذا النـظام
الد¤قـراطي الآخـرG حـيث إعـتـمـد على إرادة هيـئـة الناخـب� الكُرد في كُـردسـتـانG وهي الإرادة العـامـة
للشـعب الكُردي مـن خلال ®ـثليـه في الپـر_انG في نظرنا أن السـيـاسي الـعـراقي الجـيـد هو الذي يفكر
في أصل ا_وضــوع والذي ينحــصـر في أزمـة الحـكم في العـراقG وينـاصـر نظامــاً سـيـاســيـاً لامـركــزياً
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وحدوياGً وأن ينظر الى الفيدرالية بع� عراقية كعلاقـة وحدوية متطورة ومدنية ب� الشعب� وغيرها في
العراق وخطوة سياسية متطورة _رحلة جديدة من تاريخ العراقG وبناء عراق حضاري متطور.

أما فـرز الأصوات (أنتم ونحن)G حتى وإنْ كـان القصد منه حـسن النية فـإنه يكرس التربية الخـاطئة
التي تـربينا علـيـهــا وهي الـتــفـرقــة والـتـقــســيم وفـي نظري إنه امــر غــيــر صــالح وغــيــر حــضـاري لـبناء
ستراتيجية مناسبة لاستحداث التـغيير الجذري للنظام السياسي في العراقG فضلاً عن ذلكG أن تشيع
وتعـمم النظريـة السـائدة لتـفـسـيـر إعلان الـفـيدرالـيـة بإعـتـبار حـالـة كرديـة منعـزلة وبهـدف حـمـاية الكُرد
وحـدهمG يقـوم على انه إجـراء يـسـتـهـدف -بحـسن نيـة- تقـوية وfت� النظـام ا_ركـزي ا_شـدد وبالتـالي
ينصب لـصـالح نـظام الحكم الحــالي أكـثــر مـا يـسـتــهـدف فـكرة الإصـلاح الوطـنيG فـبــدلاً من فــتح باب
الحـوار لا ا_واجـهـة حول مـشكلات الـعراق الكـبرى ومـحـاولة إيجـاد مـشـاريع حلول أو حلول عـمليـة لهـا
نجـد انه مـن الجـانب ا_ظلم للـمـعـارضـة العــراقـيـة يتـم إخـتـزال وتقليـص وطمس ا_شـاكل وعــمل باطلاء

عليها حتى ¤كن القول بأنه ليس هناك مشكلة في العراق إلا الحقوق الكُردية ووفق نظرهم.
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إنعـقد في لندن خـلال يومي ٣-٤ نيـسان ١٩٩٣ الإجـتـماع التـداولي العـام وأصدرت الهـيئـة الإدارية
للحوار وا_تابعة ا_نبثقة منه بياناً سياسياً في ١٤ نيسان ١٩٩٣. وتضمنت الفقرة (٤) منه نصاً بشأن
حقـوق الكرُد في العراقG هو كـالآتي: «إحترام رأي الشـعب الكُردي الذي هو جزء من الشـعب العراقي
في الصـيـغـة التي يرغب في العـيش فـيـهـا داخل العـراق على أن يتم تبني هـذه الصـيغـة لاحـقـاً من قـبل
حكومة دسـتورية وپر_ان عـراقي موحـد منتخب د¤قـراطياGً والذي له الحق في اقـرار الصيـغة ا_ناسـبة

لجميع الشعب العراقي في عراق د¤قراطي موحد».
إشـتـركتُ في هذا الإجـتـمـاع كـمـراقبG ومع هـذا أخـتـرت عـضـواً في لجنة لوضع صـيـاغـة سـيـاسـيـة
مقـبولة بـنص في موضـوع الحقوق الـقوميـةG جاء النـص من قبل الأخـوة الأعضاء الـعرب(١) دون تدخل
الأعـضـاء الكرُد في صـيـاغـتـه بالشكل الآتي: «إحـتـرام رأي الشـعب الـكُردي الذي هو جـزء من الشـعب
العراقي بـخصوص الصـيغـة الفيدراليـة ا_طروحة حـالياً وعلى أن يتم تبني هذه الـصيغـة لاحقـاً من قبل
پر_ان عـراقي موحـد منتـخب د¤قراطيـاً والذي ¤كنه أن يقـرر قـانوناً أن الصيـغـة هي ا_ناسبـة لامكان
جمـيع أفراد الشـعب العراقي من التعـايش السلمي…» وإكتـسب هذا النص الأخيـر رأي سبعـة أصوات
من مجـموع ثمانيـةG وجاء الرفض من قبل الدكـتور حس� الجبـوري لوحده. والعجب هو أنه ± إحـترام
رأي هذا العضـو ا_عارض وأهمل إتفـاق الأعضاء السـبعـة وأهمل هذا النص وfت صيـاغة ذلك النص

. الذي هو أكثر عيباً وشططاً وخلطاً
كما نـؤيد دعوته الى الإحتكام الى حكومة عـراقية دستـوريةG وتبني ما ذهب اليه حـول ضرورة وجود
پر_ان عراقي د¤قراطيG بيد انني قرأت الفقرات التي تتعلق بالذات بالحق الكُردي عدة مرات فأصبت
بالصــدمــة والدوار ولم أسـتـطيع أن أحــدد في تفكيــري مـا يـريده كـاتب الـنص بقــوله للإنســان الكُردي
بالتـحديد وما هو إقـتراحـه للحل السلمي الد¤قـراطي بدقةG وجـدته قلقاً حذراً مـن قول شيء يكتـمه في

داخله ويتهرب بأسلوب مرتبك من طرح رأي جديد أو تكرار لحل قد¾ بوضوح وبيان.
بعـد قراءتي لـلنص بإمعـان وتعـمق وربط فـقراته وكـشف خلفـياتـهG تذكرت مـا كـتبـتـه عن النص للكُرد
قلت فيه أنه يشـبه طيراً مقطوع الرأس ومكسور الجـناح�G وأما النص الحالي في نظري فيشـبه طيراً

غير مولود أو مولود ميتاGً ذلك لأنه -في نظرنا- ¤ثل مدى بعيداً لبخل جانب من الفكر.
وإلا فـما مـعنى أنْ يقـصـروا (إحـترامـهم) على الشـعب الكُردي الذي «هو جـزء من الشـعب العـراقي»

١- جـاءت اKوافقـة من قـبل الأعـضاء السـبـعة وهم كل من السـادة د. مظهـر شـوكت والسيـد اسـماعـيل القـادري وهو الذي
كتب النص الأصلي - والسيد مـحمد رشاد الفضل, والسيدة سـعاد السلطان, والسيد عبدالقـادر البريفكاني, والسيد

عبدالرزاق العلي ود. محمد هماو…ندي.
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الإنســان الكُردي لوحـده دون بـقـيـة أبـناء الشـعب الـكُردي في ا_شـرق وا_ـغـربG فـإذا كــان القـصــد من
النص غير هذا القصد فما هي الضرورة والحاجة الى عدم الصراحة والنص الصريحG إننا نتطلع الى

أن يخبرنا الكاتب عن قصده الحقيقي ورأيه الب�.
إنّ أخطر أســاليـب الفكر القــومي الإنـعــزالي هو ظهــورها في الـشكل Eظهــر ا_دافـع عن حــرية هذا
الشعب دون ذاكG وإكـساء مسـاعدتهـا وعطفها ودعـمها لهـذا دون ذاكG وإستـخدامهـا أرق وأدق وأقوى

ا_صطلحات السياسية «الد¤قراطية»G «حق تقرير ا_صير»G «إرادة الشعب»G لها وليس لغيرها.
هذه الإسـتنتاجـات ا_لتـوية والغريبـة في القـاموس السـياسـي الوطني العراقيG ليس فـي إستطاعـتهـا
مـقابلة ومـواجـهة ا_طاليب ا_ـشروعـة للشعـب العراقي أو مـواجهـة هذا الوضع الخطيـر الذي نواجـه فيـه
النظام الحـاكم في بغـداد فـهي تضـعف بالتـأكـيـد مـواقف ومنطلقـات ا_عـارضـة الوطنيـة العـراقـيـةG فـهي
عندمــا تـرفض الإعــتــراف Eلء الفم وقنـاعــة القلب لأسلـوب مـعـ� وحل قــانوني سلـيم عــصــري لتــأم�
الحــقـــوق الكُرديـة فــإنهـــا لاترفض الحـــقــوق ا_شـــروعــة للـكُردG بل تلغـي من الأســاس الـفكر الإنســـاني
والأسلوب الد¤قـراطي في التـعـامل السيـاسيG وتسـحب الثـقـة من نفوس ا_ـواطن� با_عـارضةG وتهـدد
مسـتقبل حـرية الوطن وإستـقلاله للخطرG وإن جانـباً من العقل السـياسي العراقـي في ضوء هذا النص
ا_عيب لـم يفلح في تشخـيص ا_همات ا_ـركزية في شأن وضع مـشروع قـانوني سليم يتفق مع مـا إتفق
عليه الشـعب الكرُدي وفي الوقت الذي أصبحت الحـقوق القومـية في حق تقرير ا_صـير في حكم الواقع

ولها أرضية جديدة ومواقع متقدمة في الفكر الإنساني منذ القرن ا_اضي.
كــان ولايزال حلم وهمّ الكُـرد أن يتلقــوا العــون الكبــيـر من الـوطني� وأحــرار العــرب الذين يثــقـفــون
ويدعــون الجـمــاهيـر الـعـربيــة الى بث روح الد¤قــراطيــة والتـآخي وإحــتـرام الحــقـوق والـوجـود القــومي
للجمـاعات القومية والـعرقية في الدولةG وتوعـية الناس ودعوتهم با_ناقشـة السياسيـة التي لايزال العالم
يدخل القـرن الواحـد والعـشريـن يريد أن يتـهرب وبأسلـوب ركيك من قـول رأي جـديد في قـضـية حـقـوق
الكرُد في العراق. بل يجـد في مجرد النطق بكلمة (إحتـرام) قد أعطى وزناً إضافيـاً وتصوراً جديداً أو

أنه قام بعمل جبار وإنجاز عظيم.
إذا أمعـنا النظر فيـه بتعـمق نجد أن هذا الجـانب قد ألزم نـفسـه بأمر عظيم جـداً لم يخطر ببال أحـد
من السـياسـي� العراقـي� القدمـاء أو ا_عاصـرين وهو «إحتـرام رأي الشعب الكُردي الذي هو جـزء من
الشعب العراقي» وEوجب هذه الفقرةG ألزم نفسه معنوياً بإحترام نضال جزء من الشعب الكُردي وهم
الذين يـعـتــبــرون جــزءً من الشــعب العــراقيG أمــا نضــال الشــعب الـكُردي في بقــيــة أجــزاء كُـردســتــان

فلايقتضي منه التفكير فيها أو الإلتفات اليهاG إذ انها لاتستحق هذا الإحترام ا_قدس.
هكذا أن الشـعب الـكُردي في مـجـمـوعـه لم يسـعـفـه الحظ الجـمـيل أن ينال بـركـات ورحـمـة الله تعـالى

ليكون من نصيبه جزء من هذا الإحترام والتقدير من قبل هذا الجانب من ا_عارضة العراقية.
يتـحـدث النص بلغـة مـرتبكة وقـلقـة جـداGً حيـث يرغـمنا أن نقـول Eفـهـوم المخـالفـة بأننا أيضـاً نحـتـرم
الشـعب العـربي في العـراق فـقط. وإن كان مـعناه في قـلب وعقـل كاتبـهG إلا انه يسـعى الى ترسـيخ أمـر
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في أذهان الكُرد في العـراق هو أن لايتجـهـوا الى تبني القضـايا ا_صـيرية والحـقوق القـوميـة ا_شروعـة
للعـربG وأن لايكون ثمّـة وزن وقـيـمـة لـديهم للقـضـايا ا_شـروعـة مـثل قـضـيـة فلسـط� السليـبـة والوحـدة
العربية وغيرها كان ولايزال ا_طلوب من ا_عارضة السياسـية العراقية أن تهتم بقضايا حقوق الإنسان
وا_طاليب الشـعـبـيـة بروح وطنيـة عـاليـة ونكران ذات وبأمـانة عـمليـة. وإذا بنا نصطدم بعـقـول سـياسـيـة
تسـتـدعي الـبكاء عليـهـا والرثاء لـهـا فـهي تعـيش في فــتـرات العـصـور ا_ظلمـة إذ تـفـرض إلزام الآخـرين
بالرأي الواحـد وفـرض القـرار وإلغـاء ا_قـابل والإنكار على الغـيـر حقـهم في الـنطق والفـهمG آراء تنطلق
من أفكار تـشـاؤمـيــة سـوداوية الشك والريـبـة وعـدم الثــقـة بالنفس وبـالآخـر وتنظر الى ا_ـواطن الكُردي
كأنه شخـص غريب دخيل ومشـبوه ومتمرد لذا تريـد ب� كل فقرة وفقرة تـذكيره بأنه عراقي وأن شـعبه
جـزء من الشــعب العـراقي وعليــه الإلتـزام بالوحـدة الـوطنيـة أرضـاً وشـعــبـاً وكـيـاناً وعـن طريق الأوامـر
والوصـايا الفـوقـيـة ودون مـراجـعـة وقـراءة للتـاريخ السـيـاسي العـراقيG تثـبت وقـائع التـاريخ أن غـيـرهم
كانت أشطر منهمG إذ انهم على الأقل إقتنعوا -نظرياً- بأن «القـومي� الأكراد ا_رتبط� بقوة Eباديء
الحـرية والتــقـدم قـد حـرصـوا دائمـاً عـلى شـجب شـعـار الإنفــصـال»G هذا النص جـاء في مـقــال بعنوان
«لتـوضــيح الرؤية على طريـق الحل السلمي والد¤ـقـراطي» للمـســألة الكرُدية الســيـاسي لجـريـدة الثـورة

العراقية في ٢٢ كانون الأول ١٩٦٩.
الآنG وبعـد قـرابة ربع قـرن يذكرنا هـذا العقل بـالوحدة الوطـنية ووحـدة الشـعب العـراقيG لنسـأل هل
هذا البـخل في العـقل السـيـاسي الـعراقـي حقـاً يخـدم قـضـيـة الوحـدة والإسـتـقـرار والسـلام في العـراق
ونعمل وأن يرفع ويتـطور العمل الوطني الصادق الى مـستوى الأفكار وا_ـهمات الإنسـانية ا_تطورة في
إحتـرام عقل وإرادة ا_ـواطن� وتأم� الحقـوق ا_شروعـة للإنسان لتـغيـير بنيـان المجتـمع الحالي للـعراق
الى فطرته الإنسانيـة الأصيلةG لا أن يهبط الى مـستوى التلاعب بالألفـاظ وا_صطلحات والترقيـعات في

هيكل النصوص وا_عاني.
٣- يدل شكل النص ومـعناه على أن من صـاغـه هو إما يتـصف بالجـهل السيـاسي وعـدم العلم والإ_ام
بالأحداث والوقائع التي تجري في الوطن وذلك لبعده عنهاG وإما متـعمد ومتجاهل في تفسيره لواقع
الحال في الوطنG حـيث صاغ النص في صيغـة ا_ستقـبل إغفالاً وإهمالاً لحـاضر اليوم «في الصيـغة
التي ترغب في العـيش داخل»G وكأنه يعـيش الشعب الكُردي بعـد الإنتفـاضة الآذارية المجـيدة ١٩٩١

في فراغ أو إنتظار لعودة سلطة النظام.
من علم الجـمـيع وواقع الحـالG أن النظام العـراقي ببـغـداد قـد إنفـصل عن كُـردستـان وسـحب جـمـيع
ا_ؤسـسات والإدارات وا_رافق العـامـة للدولة من كُردسـتـانG ولم يبق أثر من آثار السلطة العـراقيـة في
كُردسـتان العـراق. أمام هذا الوضع ا_ؤسف والخطيـر إتجهت ا_ؤسسـة السيـاسية الكُـردية الى إجراء
الإنتـخـابات العـامة في ا_نـطقة وإنتـخـاب عـدد من ا_مـثل� لبناء الإقليم وتشكـيل حكومـة إقليمـيـة لإدارة
ا_نطقةG وfت هذه الخطوات وتنفيذهاG وتعيش كُردستان بعد الإنتفاضة في ظل قانون سياسة داخلية
وهو نظام الفـيدراليـةG حـيث أوجد الپـر_ان الإقليـمي صيـغة واضـحـة صريحـة ومناسـبة لتـأم� وضمـان

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«



165

الحـقــوق الكُردية علـى أسـاسـهــا وتحـديد الـعـلاقـة ا_صــيـرية بـ� الشـعــب� إذ قـرر في ٤ تشــرين الأول
١٩٩٢ بصريح الـعبارة «تحـديد العلاقـة القانونيـة مع السلطة ا_ركزية وإخـتيـار ا_ركز السيـاسي لإقليم

كُردستان… على أساس الإتحاد الفيدرالي ضمن عراق د¤قراطي…».
هذا الصرح الحـضاري الإنسـاني في داخل الوطن لايريد الكاتب الإشارة اليـه من قريب أو بعـيد أو
يتـحـدث عنه بالقـبـول أو الرفضG فـهـو حـذر وقلق كـيـف يتـهـرب من الواقع ومن إعطاء تفـسـيـر للحـقـيـقـة
القـائمـةG مـقـابل ذلك فـهـو يكثـر الحـديث بـتشـدد وإهـتـمـام بشـأن ا_سـتـقـبل ولكن دون الأسـاس ا_بـدئي
الصحـيحG فإذا كـان الكاتب حريصاً ومـهتـما جداً بوضع إقـتراح لتـأم� الحقوق الكُرديـة في العراق _ا
لجأ الى إستـخدام أساليب اللغز والرمـز والغموض في العرض والتـهرب من بيان الغرض فـهو لايعتني
ولاتهــمـه الأفكار والآراء الـتي يطرحـهــاG فـهــو لايخــشى التناقض والتــضـارب ب� الـواقع والتطبــيق في

الوطن وب� النص والشكل الذي ينشأ عنده.
فـهـو يصف الحق ا_ادي للكُرد فـي «الصـيغـة» التـي يرغـبون فـيـهـا في ا_سـتـقـبلG ويتـجـاهل عن عـمـد
وقصـد الوضع الجديد في كُـردستانG ثم يـعيد هذه «الصـيغة» أكـثر من مـرة ثم يقول إذا «قـبل» حكومة
دسـتـورية وپر_ان د¤قـراطيG في نظري هذا الربط والتـوقـيع دليل علـى فقـر العـقل السـيـاسي العـراقي
وفقدان التـوازن في فكر هذا الجانبG إذ من يقرأ هات� الفقـرت�G لاأقول الناس السياسـي� والباحث�
القـانوني� بل حـتى ا_واطن� العـادي� وأولئك الذين لايجـيدون الـكتابة والقـراءة ويطلق عليـهم مـصطلح
«الأمـيـ�» وليس الأمـيـ� السـيــاسـي�G ســيـملكـهم الضـحـك والغـثــيـانG وشــر البليـة مــا يضــحكG وإنهم
بالضـرورة يطلبـون شـرحاً مـفـصـلاً ومقنـعاً _عـاني هذه الرمـزية في الكتـابة يقـحـمنا في قـراءات وأفكار
مـسـتـقـبليـة غــيـر مـحـددة ومـعـينةG نحن اليـوم بـحـاجـة مـاسـة الى آراء وأفكار السـيـاسـي� والـتنظيـمـات
الحـزبيـة وبيـان مـاهي رؤيتـهـا للـنظام السـيـاسي ا_سـتـقـبلي للعـراقG وبالـتـحـديد نظام مـركـزي أم نظام
لامـركـزي وأي نوع من هذه اللامـركزيةG لامـركـزية سـيـاسيـة أو إداريةG ومـاهو مـوقـفهـا الصـريح البـيّن
الواضح ودون لف ودوران مـن هذه الفـيـدرالـيـة ا_طبـقــة بحكم القناعــة والضـرورة والواقع. مـن يؤيدها
ومن يعـارضـهـاG وذلك لأجل توعـيـة ا_واطن� وإعـطاء آراء ومـقتـرحـات ومـعلومـات صـحـيـحـة وواضـحـة.
وهي من أولى العـناصـر وبدايات عـمل الـفكر السـيـاسي والتـنظيم الحـزبي. وإن وضـوح الـفكر والطرح
الصريح البعيد عن ا_ناورة وا_ساومات السياسـية شرط أساس للإنسان السياسيG والتخلي عن روح

قلقة واللاعقلانية السياسية والتذبذب الفكري والهروب من الواقع.
إن هذه الصيغة ا_سـتقبلية ا_بهمة تفـرض على ا_لاي� من الكرُد أن تقف مكتوفة الأيدي وأن لاتفكر
ولاتعـمل ولاتـبـدأ في تقـرير Àط حـيــاتهـا وأن لاتقـوم بإدارة ا_ؤســسـات وا_رافق وا_صـالح الـعـامـة في
الإقليم وأن لاتـلبي الحـاجــات والضــرورات للمـواطـن� «الصـحــةG التــعليمG القــضـاءG الأمن»G بـل عليـهــا
Gرfالصبر والإنتظار حـتى تتوحد قوى ا_عارضـة السياسية الوطنيـة العراقية في جبـهة أو حلف أو مؤ
ثم تتفق على منهج وبرنامج للحكم وللعمل السيـاسي الوطني ا_وحدG وأنْ ينتظر الكُرد لح� عودة قادة
ا_عـارضـة الوطنيـة النشـامى الى الوطن -الوطن عـندهم الحكم والسلطة في بغـداد- وإلا فـمـا مـعنى -
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لحدّ اليـوم- ومع تحرير كُردستـان من سلطة النظامG تواجدهم في الخارج وعقـد مؤfراتهم السيـاسية
والحـزبيـة في أرض الغـربة وكُـردسـتـان قـد أنعم اللّه عليـهـا بالأمن والنـظام وهم يدّعـون ليل نهـار بأنهـا
جـزء من العـراق نـظرياً وعند الكُرد عـمـليـاً وواقـعـاGً ا_هم حـتى عـندمـا يتم إسـقـاط الحكـم الحـاليG فـإنه
ليس للكـُرد أن يتـحـرك أبداً بل عليـه وفق هذا الـنص أن يقـدم «صـيـغـة» في شكل إقـتـراح ويـنتظر لح�

تنظر الحكومة الدستورية والپر_ان العراقي ا_وحد في الأمر بالإيجاب أو الرفض.
Gتفرض مصلحة الشعب أو جزء منه عـلى القيادة السياسية البقاء بجانبه والشـعور بالأمة ومعاناتها
وأن تبـاشـر في أية فـرصـة ولهـا أن تعـيـد هيـبـة الدولة ومـؤسـسـاتهـا وتقـوم بإدارة مـؤسـسـاتهـا لصـالح
ا_واطن� وا_صلحـة العـامـةG عليـها التـحـرك السـريع دون خوف من الـفشل أو خـشـية مـن الإحبـاط «إنّ
من يخشى الذئاب لايذهب الى الغابة»G هل كان من ا_صلحة الوطنية ترك جزء من أرض العراق وجزء
من شـعب الـعـراق فـريسـة الفــوضى والدمـار أو عـودة النـظام والسـيطرة عليــهـا? هل كـان من مــصلحـة
الشعب والوطنG فراغ كُردستـان من ا_ؤسسات التمثيلية والأجهزة الإدارية وعـدم إقامة ا_رافق العامة
فـيــهـا? كــان الإسـتـســلام والمحـافظة علـى السـيــر ا_رافق الصـالح الـعـامـة بـإنتظام وإسـتطـراد ضـرورة
إنسانـية ووطنية في هـذه ا_رحلة الحرجة والخـطرة التي ¤ر بها جـزء من الوطن. والأمر الآخـر الجدير
Gجاء في الـنص إذا تب� في ا_سـتـقـبل أن الشـعب الكُردي يرغب في حل _سـألتـه Gبالرثاء والبكـاء عليـه
عليــه إيجـاد صــيغ مـعــينة لحل قــضـيـتــهG إلا انه ليس حــراً ومـســتـقل الإرادة في بـيـان حـقــه والتـمــسك
بالإقـتراح الذي أعلن كـمـا ليس له الحق في التـعبـيـر عن آرائه وعليه الإلـتزام بكل مـا منحـه وإعتـرف به
هذا النص البائس وهو حق إقتـراح صيغة معينة وتقـد¤ها الى الحكومة العراقيـة ا_ثالية التي يجب أن
تكون حكومة دسـتورية ثم بعد إبداء رأيها إحالتـها وتقد¤ها للپـر_ان الد¤قراطيG الذي يجب أن يكون
. بيد أن الپـر_ان لايكون ملزماً با_وافـقة وإقـرار الصيـغة التـي جاءت پر_ان عـراقيـاً موحـداً ود¤قراطيـاً
تعـبـيراً عن إرادة الكُردG بـل له fام الصـلاحيـة والحق في رفض ذلك الإقـتـراحG وبدلاً عنه يقـدم صـيغـة
جديدة تكون «مناسبـة لجميع الشعب العراقـي في عراق د¤قراطي موحد» Eعنى أن صـيغة الحل التي
أوجدتهـا وقدمـتها الجـماهير الـكُردية هي مجرد إقـتراح وطلب وأن دور الشـعب الكُردي في تقرير حـقه
لايتعدى دور الإستشارة وإبداء الرأي غير ا_لزم. وهكذا بعبارة موجزة مخلة تلغي من الوجود النضال
والكفـاح ا_سلح للحركـة الوطنية الكُردية وتلقي جـانباً إرادة ضـحايا عـمليات الأنفـال وضحايـا الغازات
Gولا حـق ولا إخـتـصــاص ولا إرادة _لاي� الكُرد في القــرى والقـصـبــات وا_راكـز ا_هــدمـة Gالكيــمـيـاوية
وعليـها أن تدفن حـقوقـها ومـصـالحهـا لأجل جمـاعة من ا_عـارضـة العراقـية في الخـارج. هذا النص في
فكر السـياسـي العراقي الفـقـير قـد أثبت تخلفـه بوضـوح شديد عن الـعقليـة السـياسـيـة العراقـيـةG بفتـرة
زمنيـة تقـارب ربع قرن من الزمـان إذ ورد في مـؤلف آراء… «في سـبيل الحل السـلمي للقضـيـة الكُردية»

في سنة ١٩٦٩-١٩٧٠ مايلي:
«إنّ الشـعب الكُردي شعب واعGٍ وشـعب سلك طريق التـحرر ومـعـاداة الإستـعمـار منذ
سنوات طويـلةG قـاده ثـوريونG وتقــدمـيــون صلبــونG وعناصــر شــعـبــيــة ®كنةG فلمــاذا
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لاتسلم الأمور الى الشعبG الشعب الكُردي نفسه ليقرر مصيره».
لندع القـاريء الكر¾ نـفـسه أن يـقـارن هذا النصG والنص الثـاني الذي ناقـشنـا سلفـاً وهو من نتـاج

العقل السياسي العراقي لعام ١٩٩٣.
ويقيناً أقولG إذا خـرج كاتب النص الجديد وتحدث مع أي مواطن كُردي سـواء كان سياسياً منـتمياً
أو غـيـر منتمٍ يجـد نفـسـه في مـوقف يرثى له فـيـجـد نفـسـه أمـام عقـبـات وصـعـوبات لا لإقناع أحـد بهـذا

النص ا_شوه بل ليجد طريقاً للتخلص منهG إذا ما كان د¤قراطياً وليس إلا.
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bON9
أبدأ بحـثي في هذا البـاب الحسـاس ذي الطابع السـياسي الإنسـاني بعـبارة قـالها الفـقـيه الإنگليـزي

هارولد لاسكي في الثلاثينيات من القرن ا_اضي وهي الآتي:
«يجب أن ننظم مدينتنا وإلاّ هلكنا».

إذ كانت هذه الكلمـات تنطبق على بريطانيا في ذلك التاريخG فإنـها خير ما ينطبق اليـوم على العراق
الجريح الـذي في طريقه الى الهـلاك في ظل نظام مركـزي متـشدد متـخلف أولد نظامـاً دكتاتـورياً شاذاً

لامثيل له في التاريخ ا_عاصر.
من هذا ا_نطـلق يكون من الحق ومـشـروعــاً fامـاً ا_طالبـة بـد¤قـراطيـة الدولة وحـريـة المجـتـمعG وأن
طرح هذه ا_ـسـألـة غــداً مـسـلّمــة لدى جــمــيع أطراف ا_عــارضــة الوطنـيــة العــراقــيـة وا_ـثــقـفـ� والناس

. العراقي� جميعاً
أنتــهـزُ هذا ا_ـؤلَّفG فـأقــول إنّ الخـلاص من الـدكـتــاتورية والإخــلاص للد¤قــراطيـة يكـون عـبــر نظام
سـيـاسي لامـركـزي واسع أعني الفـيـدراليـة التي هي لازمـة للد¤قـراطيـة والعكس صـحـيحG وكل واحـدة

جزء لايتجزأ من الأخرىG لأن الد¤قراطية لاتتناقض مع الفيدراليةG هما وجهان لعملة واحدة.
وا_عـاني السـيـاسـيــة والقـانونيـة للد¤قـراطيـة الـتي تحـقق من خـلال تطبـيق الفـيــدراليـة هي أن تكون
القـرارات والأوامــر السـيــادية ا_صـيـريـة صـادرة من جـهــاز وطني يوافق على إقــرارها وتنفــيـذهاG وأن
تصـدر القــرارات السـيـاسـيـة والتــشـريعـيـة العـادية بـأغلبـيـة پر_انيــة وEشـاركـة وطنيـة عــامـة من خـلال

الپر_انات الإقليمية.
وندرس موضوع هذ الباب بشيء من التفصيل في الفصل� الآتي�:

الفصل الأول: ا_عاني الإنسانية والشرعية في الفيدرالية.
الفصل الثاني: دوافع تطبيق الفيدرالية وعيوب شكل إعلانها.

الفصل الثالث: النظام القانوني للفيدرالية في العراق وكُردستان العراق.
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Gمن ا_عـلوم والثــابـت تاريخــيـــاً فــشل الـنظام ا_ركـــزي بشكل عـــام في جــمـــيع تجــارب الحكـم للدول
ولأسـباب عـديدة منها سـوء الإدارة والتـرهل والإداريG والإساءة في إسـتخـدام السلطةG واللجـوء غالبـاً
الى العنف والإستبدادG والجنوح في الأخير الى الدكتاتوريةG ولا خلاف في القول انه فقط في ظل هذه
النظم تعيش الأيديولوجيات الأحادية التسلطية والأفكار الخشبية; لذا من باب أولى اللجوء الى ا_عاني
الإنسانيـة منها الد¤قـراطية والحـرية واللامركزية الـواسعة والعـمل على تشجـيع مشاركـة ا_واطن� في
الحكم توسيع دائرة القرار السـياسي وعدم إحتكارها في الشخص والعائلة والعـشيرة وذلك لأجل بناء

عراق حر ومجتمع سعيد.
ندرس في هذا الفصل مبحث�:

ا_بحث الأول: الحرية والد¤قراطية في معنى الفيدرالية.
ا_بحث الثاني: شرعية إعلان الفيدرالية في كردستان.
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العلاقة ب� الفـيدرالية وا_عاني الد¤قراطيـة أو الحرية هي عضوية ومتـلازمة ويتضمن بحثنا التـأكيد
على الحقيقـة التالية أن الفيدرالية وضـرورة تطبيقها في العراق ا_سـتقبلي ضمان لتحقـيق الد¤قراطية
والتــعـددية الســيـاســيـة وإحــتـرام لإرادة الشــعب وتأم� _بــدأ سـيــادة القــانون وإحـتــرام حكم القــضـاء

وإستقلاله وحياده وتحقيق للسلام الأهلي في الدولة.
من الثـابت أن الشـعب العراقي يرزح -عـلى الأقل- منذ تأسيـس الدولة العراقـيـة عام ١٩٢١ إمـا في
ظل نظام مــركـزي مـتـشــدد أو في ظل حكم عـسكـري بوليـسي دكـتــاتوريG وذاق في خـلال هذه الفــتـرة
شــتى صـور الإضـطهـاد والظـلمG من القــتل الجـمــاعي والإبادة البــشــرية والتــرحـيل الجــبـري والـعـقــوبة
Gالجمـاعية. وعن طريقـه وبسببه قـضي على (فلسفتنا) و(إقـتصادنا) وأفني علمـاؤنا وفقهـاؤنا ومفكرونا
إذن ماهو الحل ومـاهو العمل لوقف هذا الـنزيف الدموي ا_ستـمر من جـسد الجسـم العراق وفي أرض
السـواد. هذا من جـانبG ومن جانب آخـر يلاحظ أن جـانبـاً من ا_عـارضة الوطنيـة وهي ضـحـية الجـلاد
والدكـتـاتور تقف للأسف ضـد الفـيدرالـية التي فـي وجهـة نظرنا صـمـام أمـان الدولة وسـؤددها ومفـتـاح
الد¤قـراطيـةG واليـد التي تحـمل هذا ا_ـفتـاح هي الـفيـدرالـية الـتي تقـوم على الأقل بتـفـتـيت الدكـتـاتورية

ونبذ حكم الفرد وهي العامل الأساسي لتحقيق ا_شاركة السياسية والشعبية للمواطن� في الدولة.
وللتــأكـيـد عـلى صـحـة قــولناG نحــاول في هذا ا_بـحـث أن نورد آراء وإجـتـهــادات الفـقــهـاء القــانوني�

وا_فكري� والباحث� السياسي� في هذا المجال.
WO#«—bOH#«Ë W2d(«

يجـد الفقـيـه الفرنـسي الكبيـر Burdeau الحـرية في معـنى الفيـدراليـةG ويؤكـد على انه «في أصل فكرة
اللامـركزية يوجـد إعتراف بـحرية الهـيئة الـتي تنتفع منهـا وهي الحرية التي تنص قـانوناً Eقـدرة الهيـئة

على أن تضع بنفسها القواعد التي تسري عليها»(١).
WO#«—bOH#«Ë WO:«dI1b#«

يتفق الفقه القانوني والسياسي على أنه من المحال أن تـتفق الفيدرالية مع الدكتاتورية لذا يؤكد على
Ferguson & أنه لاحياة للفيدرالية إلا في ظل نظام د¤قراطي لذا نجد أن الفقيهيْن فرگسون وماكهنري

Mchenry يؤكدان على تلك الحقيقة بالشكل الآتي:

«إن الشكـل الإتحــادي «الفــيــدرالـي» لايعني أن روح نـظام الحكم الإتحــادي هـي التي
تسود. فالإتحـاد السوڤيتي -السابق م. هـ- ونـظم الحكم الأوتوقراطي الأخرى - أي
حكم يعتـمد على النزعة ا_سـيطرة لكبار رجال الدولة - قـد يبدو لها مظهـر الإتحادات

.Burdeau, P. 493 -١
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في ح� أن كثيراً من الشواهد تدل على أن نظام الحكم فيها كان دكتاتورياً»(١).
كــمــا ان الفـقــيــه Burdeau كــان قــبل ســقــوط الإتحـاد الـسـوفــيــتي يتــعــجب حــول كــيــفــيـة دمـج فكرة
الد¤قــراطيــة با_ركــزية والتي كــانت تســمى بنظـام ا_ركـزية الـد¤قـراطـيـة في ظـل نظام الجــمـهــوريات
الإشتـراكية السـوفيتـية السابقـةG لذا فقد ذكـر أنّ أصعب مادة وأعـقدها أدخلت الى دسـتور ١٩٨٧ هي
ا_ادة الثــالثــة(٢) ويقــوم بنقــدها كــالآتي «إتـبـاع نـظام ا_ركــزية الد¤قــراطيــةG والواقع إنـه كـيـف ¤كن
التـوفـيق ب� هذا النظام وب� الحـرية النسـبـيـة للمـجـتـمعـات المحليـة في القـاعـدة التي Eقـتـضـاها تكون
القـرارات الصــادرة من المجلس الأعلى للسـوفــيت ملزمـة على المجــتـمـعـات أي الولايات الفـيــدراليـةG وله

أيضاً حق إلغاء جميع القرارات الصادرة من تلك الولايات»(٣).
كما ويجمع الفقيه «ديران» ب� مبدأ الد¤قراطية والإستقلال الذاتي للولايات الفيدراليةG والثابت في
نظام الفيدراليـة أنْ تحتفظ كل ولاية فيدرالية لنـفسها إستقـلالاً ذاتياGً ويرى أن الشكل الد¤قراطي في

النظام الفيدرالي هو الذي تتسم به هذه الولايات بهذا الإستقلال(٤).
والفقـيه Riker يختـصر الطريـق في هذا ا_وضوع بقـوله «يكون النظام الفيـدرالي زائفاً عندمـاG يطبق

في الدول الدكتاتورية»(٥).
ويعـرف (ارند لجفـارت)G الد¤قـراطية الفـيدراليـة «بأنهـا الحكومة التي تهـدف الى تحـويل د¤قراطيـة
ذات ثقـافـة سـيـاسيـة مـفككة الى د¤ـقراطـية مـسـتـقـرة ويتـضـمن هذا التـفكيـر منطوقـاً مـؤداه أن بعض
المجتـمعـات السيـاسيـة تُنمى تلك الإنقـسامـات الحادةG وأن الجـهد ا_شـترك عن طريق الصـفوة هو فـقط

الذي يستطيع أن يضفي الإستقرار على النظام»(٦).
٢- لديها القدرة على تخطي الإنقسامات وبذل جهد مشترك مع نخب الثقافات الإقليمية ا_نافسة.

٣- أن يكون لديها إلتزام بحفظ النظام وتحس� fاسكه وإستقراره.
٤- وأخيراً… فإن النخبة تدرك مخاطر التفكك السياسي(٧).

فالفيدرالية هي فكرة ونظرية سياسية وقانونية وتاريخية هي من حيث التطبيق العلمي القانوني نظام
دستوري سـياسي داخلي طبقهُ البشـر مثلنا وليس الجن والعفاريتG وفي ظروفنا وحـالنا ا_عاصرة وفي

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

John H. Ferguson & E. Mchenry., Elements of American Government, London. 1958. P. 41 -١
٢- نصّتْ اKادة (٣) من دستور إتحاد الجمـهوريات الإشتراكية السوفيتـية السابق الصادر في ٧ تشرين الأول ١٩٧٧ على
مـايلي: «يبنى تـنظيم نشـاط الدولة السـوفـيـتـيـة وفـقـاً Kبـدأ اKركـزية الدnقـراطيـة… إلزامـيـة قـرارات الهـيـئـات الأعلى
للهيـئات الأدنى وتجمع اKركزية الدnقـراطية بS القيـادة الواحدة واKبادرات والنشاطات الخـلاقة والمحلية ومسـؤولية كل

هيئة من هيئات الدولة وكل إداري عن العمل اKعهود به», وأنظر بيردو ص٥٠٠.
John H. Ferguson & E. Mchenry., Elements of American Government, London. 1958. P. 41 -٣

٤- ديران. ص١٥.
.Riker. P. 96 -٥

٦- من «البرنامج الإ�ائي للأ� اKتحدة», «التنمية البشرية- ١٩٩٣» تلـخيص محمد عارف, الحياة, العدد ١١٠٥٩ في
٢٤ أيار ١٩٩٣.

٧- «هانز دالـدار», بناء أ� عــشــائريـة, حــالتــا هولندا وســويـســرا, ترجــمــة د. خــيــري عــيــسى, المجـلة الدوليــة للـعلوم
الإجتماعية, مجلة رسالة اليونسكو, العدد ٧, سنة ٢, القاهرة, أبريل, يونيه ١٩٧٢, ص٨٣.
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تاريخ قد¾ ولاتزال تجـد تطبيقات ناجـحة عديدة في جـميع قارات العالمG لذا نجـد انه من الضروري أن
لاينحـصر الجـدل والنقـاش حـول القبـول بهـا أو الرفض لهاG بـل من الضروري جـداً وجـود نقاش وحـوار
هاديء رزين ب� الـطرف� حـولهــا ومـدى ضــرورتهـا من عــدمـهــا. وإنه من ا_ؤكـد جــداً أن الد¤قـراطـيـة
الفيدرالية عملت على أن تفضل جماعة قومية دولةً فيدرالية على دولتها القومية الذاتية الخاصة بها «ألم
يفـضل سكان إقليم شـمـال إيطاليـا عن وعي فـي ١٧٩٨ الإنضمـام الى الجـمـهـورية السـويسـرية القـد¤ة
على الإنـضــمـــام الى دولة قــومـــيــة مـــبــتــدئـة في إيطالـيــاG لأنهم فـــضلوا الحـــريات الداخلـيــة علـى المجــد
الخارجي?»(١). وكـذلك أيضـاً «ألم يتـنبـأ كـثـيـر من الولايات الأ_انيـة في بدايـة القـرن التـاسع بالأضـرار

التي ¤كن أن يعنيها Àو دولة أ_انية جديدة كبيرة بالنسبة للحريات الداخلية والبغي الخارجي»(٢).
¤كن القــول بثـقـة أنّ الدولة الفــيـدراليـة فـيـهــا شـحنات قـوية مـن الد¤قـراطيـة والحـريـة ودوافع قـوية
للوحـدة السـيـاسـيـة من خلال الـتعـدد وإحـتـرام مـحـيط ا_ركـز بقـدر إحـترام ا_ركـز ذاته. وهنـاك حقـيـقـة
قانونيـة تثبت بأن الفيـدرالية هي التي تقف ضـد تفتيت كـيان الدولة وتشتـيتهG لأنه نظام مـرهون بتغليب
ا_صــالح الوطنيــة العــامـة عـلى ا_صــالح الشـخــصــيـة والإقلـيـمــيـةG لـذا لاتجـد في هـذا النظام الوســائل
Gإذ ليس للولايات الفيدراليـة حق الإنفصال الذي يؤدي الى إنهـيار الدولة Gالقانونيـة _ساعدة الإنفصـال
كـمــا ليس لسـلطات الولاية حق إبطـال القـرارات التي لاتـروق لهـا والتي تـتـخــذها السلطات الفــيـدرالـيـة

ا_ركزية. بل تحتكم فيها لقضاء المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الفيدرالية العليا.
إن مـبدأ الد¤قـراطيـة وتطبيـقـه في الدولة الفـيدراليـة يتـجه بطرائق مـخـتلفة لا الى إخـتـصاصـات في
الوظيـفة الإداريـة لوحدها كـمـا في دولة مركـزية مـوحدة أو في دولـة لامركـزية إقليـميـة بل إنه يعـمل الى
تحـقيق قـدر أكـبر مـن الإختـصـاصات يتـعـدى الوظيفـة الإدارية ويتـجـه نحو الإخـتـصاصـات التـشـريعيـة
والســيـاسـيــة وEقـتــضـاه تتــمـتع مــجـمـوعــات من الناس يسـكنون في الولايات بإدارة شــؤونهم العــامـة
والخــاصـة بإرادتـهم الحـرة ولأجـل حـمــاية مــصـالحــهم الخــاصــة والإشـتــراك في السلـطات الفــيـدراليــة
ا_ركـزيـةG في الوقت ذاته وتحـقــيق الحـمـاية المحلـيـة ا_تـســمـة با_بـالغــة والتـوغل ا_ؤدية الـى حب الوطن
بطريقـة جنـونيـة قـد تؤدي في التكامل الـسـيـاسي في الدولةG وهذا مـا ذهب اليـه الأســتـاذ «لندبدك» في

تعريفه للتكامل السياسي:
«يتم الـتكامل الـســيــاسي عـندمــا تقـــوم الروابط «ب� الأÇ» مـن إطراد ا_شــاركـــة في
إصـدار القــرارG إذ أن جـوهر التكامل الـسـيـاسي إÀا يقــوم على إشـتـراك الحـكومـات
جمـيعـاً فيمـا تقوم كل منهـا به منفردةG أو Eعنى أدق تتناول القـرارات ا_شتـركة التي
تصدرها الحكومات ا_ستقلة (أو fتنع عـنها) في إطار من التوافق والسلوك ا_شترك

وحساب ما تحققه من خير أو منفعة»(٣).

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- «هانز دالدار», ص٨٥.
٣- أنظر فوجـان. أ. لويس, لا كيانات صـغرى: التكامل الإقليمي هو سـبيل البقـاء, ترجمة الدكـتور حسS فـوزي النجار,
المجلة الدوليـة لـلعلوم الإجـتـمـاعـيـة, العـدد ٣٤, لسنـة ٩, يناير- مـارس ١٩٧٩, مـجلة رسـالة اليـونـسكو, القـاهرة,

ص٦٧.
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*UOK$_« W2UL)
وفي مـوضـوع العلاقـة ب� الفـيـدراليـة ودورها في حـمايـة الأقليات أكـدنا فـيـمـا سبقG بـان الفيـدراليـة
ليـست وسيلة أو أداة سـياسـية أو قـانونية لحل مـسـألة القومـيات ولا هي ترتبط وجـوداً وعدمـاً مع مبـدأ
القـومـيـة كمـا هو الحـال في تعـريف الحكم الذاتي الـداخلي أو الدولي بل إنهـا نظام سـيـاسي لبناء دولة
إتحاديـة وشكل من أشكال النظم الدستـورية وصورة من صـور شكل الدولة. فـهي جديرة بالتطبـيق في
الدولة ذات القــومـيـة الواحــدة كـمـا في الـولايات ا_تـحـدة الأمــريكيـة وأ_انيــا وفي الدول ذات القـومــيـات

ا_تعددة مثل الهند أو الص� أو روسيا الإتحادية.
لكن هذا لايعني بأن النـظام الفيـدرالي عقـيم وغـير ذي نفع في هـذا المجالG فـإذا أخذنا أحـد أهداف
اللجــوء الى هذا الـنظام ا_دنيG وأحــد جــوانب الحكمــة في وجــوده الســيـاسـي هو الرغــبـة فـي إشـبــاع
الحاجـات وا_صالح ا_تـميـزة لهذه الجمـاعات القـوميـة ا_تبايـنة في الدولة الفيـدرالية مثل الـسلام والأمن
وحماية ا_مـيزات وا_زايا الذاتية لكل جماعة قـومية في الدولةG لذا نجد أن الفقيـه ديران يشير الى هذه

الحقيقة السياسية كالآتي:
إن الفيـدرالية هي «حمايـة للأقليات ضد التحكـم ا_طلق للأغلبية الشـاملة أو _ن ¤ثلها
وبشـرط أن تشكل هذه الأقليـات أغلبـيـة إقليـمـية أو مـحليـة يكون لهـا الحق في تحـقـيق
وجهـات نظرها الخاصـة في ا_يادين الـتي لايكون فيـها الإختـلاف متنافـراً مع ا_طالب
الأسـاسيـة للأهداف ا_شتـركة وتعـتبـر ا_زاوجة ب� عـوامل الإختـلاف والوحدةG وإلغـاء
الإستـقلال التـام للأعضاء دون تذويبـهم في مجـتمع تام الإندماج وكـفالة التـعايش ب�

هات� الفئت� هي الحكمة في وجود النظام الإتحادي»(١).
ويضيف الى ما سبق أن:

«حــمـاية أقليــات مــعـينة تـعـيش في الإقلـيم الإتحـادي هي أحــد أســبـاب وجــود النظام
الإتحـادي وتتـرجم هذه الحـمـايـة عـادة بأثر ظاهر ملحـوظ وهو مـسـاهـمـتـهـا في تعـي�
أعـضـاء في كـل أو أغلب الهـيـئــات ا_شـتـركـة وبالإشـتــراك بطريقـة مـبــاشـرة في وضع
مختلف القرارات ا_شتركة والجماعات التي هي أقل سكاناً الداخلة في الإتحاد تتميز

نسبياً بالنسبة للجماعات الأخرى بل ومن ا_عتاد كذلك ولكن ليس بصف دائمة»
ويشرح الفـقيه البلجـيكي «ماست Mast» الحال في بلده بقـوله انه «في بلادنا قوميتـان إثنتان إذا بدا
الحل في أن يـسـمح بـأن يكون للمــواطنـ� من الأقليــة صــوت أقـوى مـن ا_واطن من الأغلبــيــة فــإن ذلك
يتعـارض مع مبـدأ ا_ساواة والد¤قـراطية»(٢)G أن يتعـامل الجمـيع على قدم ا_سـاواة ا_طلقة أيـاً كانت

أهمية سكان كل جماعة(٣).

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- ديران, ص١٥.
.Wauwe, P. 9 -٢

٣- ديران, ص١٦.
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وفي هذا الشـأن يقـرر الفـقيـه Wauwe بالنسـبـة _شكلة عـدم التـكامل الوطني والصـراع ا_سـتـمـر ب�
القـومـيـت� الرئيـسـيـت� في بـلجـيكا (فـلاندر وفـالون) أنّ الحل لهـذا الصـراع وعـدم التكـامل الوطني هو
الأخـذ بالنظام الفـيـدرالي فـي بلجـيكاG وهو يرى أنّ «نظام الحكـم ا_ركـزي ا_وحـدG مع مـعـرفـة التطبـيق
الكامل ا_تنـاسب تناسـبـاً عـددياً هو نظام يرفـضـه السكان «الـفالـون»G ولاينبـغي بعـد ذلك الا حل واحـد

مقبول هو الإصلاح الجذري لهيكل الدولة البلجيكية على أساس فيدرالي»(١).
وفي هـذا الإتجــاه يـرى الوزير الـبلجـــيكـي الســـابق Jules Destre  ان «الإتحـــاد البلـجــيـكي يتكـون من
قـومـيت� إثـنت� مـتحـدت�G وهي وحـدة مـعلنة رسـمـيـاً لكنهـا ليـست في قلوب ا_واطن� الذين لم يرغـبـوا

أبداً في وحدة أساسها الرضاء الحر»(٢).
وأخــيـراGً للـتـأكــيــد على هذا الوجــه الســيـاسي لـلفـيــدراليــة وإرتبــاطهـا Eـبـدأ الأقلـيـات نجــد أنّ أهل
الســيـــاســة في الســـودان الآنG ســواء منَ هم فـي الحكم أو منَ هم فـي خــارجــهG يجـــدون أن الحل في
الغالب ينحصر في تطبيق نظام الفيدرالية. كما أنّ أهل السياسة في كرُدستانَ من هم في الحكم ومنَ
هم في صف أنصـارهم وحلفـائهم من اليـساري� والإسـلاميـ� وا_نتمـي� حـزبياً واللامنتـمـي� من أبناء
العشـائر الى أبناء ا_دينة جمـيعهم وجـدوا في ا_رحلة الحالية أن تطبـيق نظام الفيـدرالية في كُردسـتان

وسيلة سياسية وقانونية ¤كن من خلالها تأم� وضمان الحقوق القومية الكرُدية ا_شروعة.
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يعـتـقد جـانب من ا_عـارضـة العـراقـية بـأن المجلس الوطني الكُردسـتـاني قـد أساء إسـتـخـدام السلطة
وإنحـرف بـهـا وتجـاوز حـدود اخــتـصـاصــه التـشـريـعي وأنه منح نفـســه وبإرادته ا_نفــردة حق «إصـدار
الإتحــاد الفـــيــدرالي»G في نـظري أن الپــر_ـان الكُردي على وجـــه التــحــديـد لم يعط لـنفــســه عـند إعــلان
الفيدرالية حقاً أكثر من حقه الشرعي والقـانونيG وأنه لم ¤ارس في حدود وظيفته التشريعية أكثر من
حقـه الطبيعيG ولم يكن مـتعسـفاً أو متجـاوزاً في إستعـمال حقـهG ولم يكن في نيته وعـمله ا_شروع هذا

إلزام الطرف الآخر غصباGً ولم يرِد نظاماً فيدرالياً بإرادة كرُدية واحدة.
إن إرتكاز الإعلان على اسـانيد قانونيـة وسياسـية فضلاً عـماّ فرضـه الأمر الواقع لدليل على شرعـية

الإعلان من قبل المجلس الوطني الكُردستاني وسوف ندرس في هذا ا_بحث مطلب�:
ا_طلب الأول: شرعية إعلان الفيدرالية في المجال التشريعي.
ا_طلب الثاني: الشرعية في المجال السياسي «الأمر الواقع».
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إعـلان الفيـدرالية وثيـقة سـيـاسيـة تاريخيـة تسـتهـدف بيان ا_رتكز القـانوني والسـياسي الجـديد الذي
يقوم على أسـاس كيـان المجتمع الكُردي فـي العراق من الجوانب السـياسـية والإقتـصادية والإجتـماعـية
وكذلك تحديد العـلاقة ب� الكُرد والحكومة ا_ركزيةG هذا التعـريف يقتضي التساؤل عن طبيـعة ا_باديء

التي تضمنها الإعلان أو Eعنى آخر عن مدى شرعيتها وقوتها القانونية ا_لزمة.
تكفلّ الإعلان بالإجـابة عن هذا التسـاؤل ح� قال إعتـماداً على نص الفـقرة (٢) من ا_ادة (٢٦) عن
مـهــام المجلس «البت فـي ا_سـائل ا_صــيـرية لـشـعب كُــردسـتـان الـعـراق وتحـديـد العـلاقــة القـانونيــة مع
السلطـة ا_ركـزية ولصــيـانـة الوحـدة الوطنـيـة للعــراق وتعـزيـزها وحـفظاً لـعـلاقـات الاخــاء التــاريخي ب�

الشعب� الشقيق� العربي والكُردي ولضمان د¤ومتها وترسيخ صرحها…»
وبناء على ما سبق ¤كن القول:

١- إن الخروج عن مباديء البيان يعتبر خروجاً على إرادة الشعب الكُردي في العراق.
٢- على الشـعـب الكُردي أن يحـمي البـيــان لأنه يحـمي بذلك إرادته الحــرة التي أعلنهـا في الإنـتـخـابات
العامـة في كُردستـانG وإنّ البيان بإرسـائه الأسس التي يسير عليـها الشعب الكُرديG يعـتبر أسـاساً

لوضع الدستور الدائم في العراق ولوضع القوان� الفيدرالية والقوان� الإقليمية.
٣- إن ا_بـاديء والأسس والحـقوق والواجـبـات التي وردت في البـيـان قد صـدرت عن الإرادة الشـعـبيـة
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في إجـتـمـاع للـهـيـئـة ا_مـثلة في المجـلس الوطني لكُردسـتـان ولهــا الإلتـزام بالنسـبـة للمــواطن� الكُرد
وبالنسبة للأجهزة التنفيذية والإدارية في الإقليم.

أيا كان الوضعG نـرى إعلان الفيـدرالية لايتـرتب عليه الإبقاء عـليه أبداً بدون تبديل أو تـعديل بل نرى
أنه لتـغيـر الظروف السـياسـيـة والقانونـية والواقـعيـة في الدولة ولضـرورة توافـر الإرادة الأخرى لإيجـاد
عقد أو إتفاق بينـهماG ولكن يتع� -قانوناً- في هذه الحالة أن يتم التـعديل والتطوير بالإرادة ذاتها أي

إرادة المجلس الوطني الكُردي.
ومن النـاحــيــة التــشــريعــيـــةG نجــد هناك من ينـكر حق الپــر_ـان الإقليــمي الكُـردي في إعــلانه للـنظام
الفـيـدرالي بحـجـة «يسـتند بيـان إعـلان الفـيـدراليـة الى الحق الذي منحـهم إياه ا_ـؤfر الوطني العـراقي
(ڤـيــينّا)… وأن ا_وfرين لايـتـمـثلـون بالصـلاحـيــات القـانونـيـة أو السـيــاسـيــة التي تؤهلهم للـبت في هذا
ا_وضوعG ولا¤لكـون ا_صداقيـة والدستورية لـتعديل هوية العـراق السيـاسية ولا منح منطـقة كُردسـتان

صفة سياسية فيدرالية».
يقـتـضـينا الرد على هـذا القـول أن نتـب� مـا إذا كـان ا_صـدر القـانوني لإعـلان الفـيـدراليـة هو مـؤfر

ڤيينّا في الأساس والأصل وحسب?
قـدّمنا أن بيـان المجلس الـوطني الكُردي الذي أعلن فـيـه الفـيـدراليـة هو عـمل قـانونـي ملزم على الأقل
للطرف ا_علن عنه. غير أنه ليس صحيحاً إعتبار أصحاب القرار في الأصل إعتمدوا على مؤfر ڤييناّ.
بل أنهم إسـتندوا على الكثـيـر من الحجج والأسـانيـد القـانونية ا_لـزمة من القـانون الدولي العـامG أو من

القانون الداخلي الوطني.
نذكر من الأسانيد الشرعية الدولية والداخلية ما يأتي:

١- وجـد بيان الفـيدراليـة سنده الشـرعي من الحكومـة الكُردية في عام ١٩١٨-١٩١٩ وعـام G١٩٢٢ إذ
Gتعـتبـر هذه الحكومـة سلطة شـرعـية وجـدت أسـاسهـا القـانوني من الإرادة الشـعـبيـة للمـواطن� الكُرد
ومن توافـر جـمـيع أركـان الدولةG الشـعبG الإقليمG والسـلطة العـامـة وكـانت بإنتظار الإعـتـراف الدولي
فـضـلاً عن سندها القـانوني في الوثـائق الدوليـة وقـواعـد القـانون الدولي العـامG وكـانت «fثل الشـعب
الكُردي ومـصـالحـه الحقـيـقـيـة في الإسـتـقلال والحـيـاد فـفي سـيـادتها الخـارجـيـة. رفض الإرتبـاط بأي
معسكر دوليG وقد وضع ذلك fاماً في وقت سابق… وهو رفض لأي نوع من الخضوع والتبعية»(١).
٢- إستمد بيان الفيدرالية حجته القانونية وقوة إلزامه من صك الإنتداب على العراق عام ١٩٢٠ الذي
جـاء في ا_ادة (١٦) منه: «لاشيء في هذا الإنتـداب Eنع ا_نتـدب من إنشـاء حكومـة في إدارتهـا في

ا_ناطق الكُردية كما يلوح له».
٣- كـمـا إعـتـمـد الپـر_ان الإقـليـمي الكُردي عند إعـلانه للـفـيـدراليـة على الأحكام ا_تـعلـقـة بالكُرد (البـاب
الثــالث) من مــعـاهدة ســيــڤـر في ١٠ آب G١٩٢٠ ونرى إســتــمـرارية إحــتـفــاظ هذه ا_عــاهدة الدوليــة
(سـيـڤـر) بقـوتـهـا القـانونيـة لأنه لانجـد أية مــعـاهدة أو إتفـاقـيـة دوليـة أو أي عـمل قــانوني صـادر من
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ا_نظمـات الدولية -عـصبـة الأÇ وهيئـة الأÇ ا_تحـدة- لاحقٍ لهـا ينص صراحـة أو ضمنا على إلغـاء
معـاهدة سيڤرG وأمـا القول بأن إتفاقـية (لوزان) قد جردت أو ألغت أحكـام معاهدة سيـڤر من آثارها
وقوتها القانونية فـإن هذا الأمر لايعتبر حجة قانونية مقبـولةG لأن معاهدة (لوزان) عمل قانوني دولي
مـسـتـقل بذاته ولم تنـص على مـا يدل على إلغـاء مـعـاهدة سـيـڤـر ولم تعلـن أية دولة مـوقـعـة للمـعـاهدة
إنكارها لأحكـامـهـا. إن عـدم قـيـام بعض الدول ا_وقـعـة على مـعـاهدة سـيـڤـر بتـنفـيـذها والإلتـزام بهـا

لايؤثر في قوة وشرعية العمل القانوني لبناء العمل القانوني والسياسي على أساسه.
٤- يجـد إعــلان الفـيــدراليـة في كُــردسـتـان إسنـاده الشـرعي من الأســاس القـانوني لـتـشكيل الحـكومـة
العــــراقـــيــــة في ٢٧ تـشـــرين الأول ١٩٢٠ تحـت إشـــراف ا_ـندوب الســــامي البــــريطـانيG إذ تلـي في
الإجــتــمـاع الأول لمجلـس الوزراء العــراقي في ١١ fوز ١٩٢١ إقــتــراح رئيس الوزراء عــبــدالرحــمن

النقيب الذي جاء نصه في القرار الآتي:
«الفــقـرة الأولى: ا_ناداة بالأمــيـر فــيـصل بن حــس� ملكاً علـى العـراقG وأن يكون حـكومـة دسـتــورية

نيابية د¤قراطية مقيدة بقانون.
الفـقـرة الثـانية: مـادامت الحكـومة البـريطانـية تفـسح للمـناطق الكُردية مـجـالاً للإشتـراك أو عـدمـه في
الإنتـخـاب للمـجلس التـأسـيـسي بحـسب منـطوق مـعـاهدة سـيڤـرG يرى مـجـلس الوزراء أيضـاً أن لتلك
ا_ناطق الحـرية التـامـة للإشتـراك أو عـدمـهG بحسب ا_ـعاهدة ا_ذكـورةG وإلا يعـتـبر إشـتـراك الكُرد أو
عدمـه حجة عليهم في ا_سـتقبلG والحكومة العـراقية تود إشـتراك ا_ناطق الكُردية معهـاG وترغب عدم
إنفصالها عن جـسم ا_ملكة العراقية»(١). ومعنى ذلك أن «كُردستان الجنوبية لم تكن في ذلك الوقت
خاضـعة لحكومـة بغداد»(٢). لذلك أعطى مـجلس وزراء العراق «للكُردG حق الإشـتراك في الإسـتفـتاء

أو عدمه كما يشاؤون»(٣).
٥- يســتند الإعـلان الى البــيـان الســيـاسي ا_شــتـرك للحـكومـت� البــريطانيـة والـعـراقـيــة والذي في ٢٤
ديسـمبـر ١٩٢٢ وجاء فـيه «ان حكـومة صـاحبـة الجلالة البـريطانيـة وحكومة الـعراق تعـترفـان بحقـوق
الكُرد القــاطن� ضــمن حــدود العـراق لـتـأســيس حكومــة كُـرديـة في ا_ناطق التـي يؤلف الكرُد فــيـهــا
الأكثرية… وأن يبعـثوا ®ثل� رسمي� الى بغداد للمداولة بشـأن علاقتهم السياسيـة والإقتصادية مع

حكومتي بريطانيا والعراق».
٦- كـمـا ويسـتند تطبـيق الفـيـدرالية الـى القرار الـشرعي لمجـلس الوزراء ا_ؤرخ في ١١ fوز ١٩٢٣ إذ
نشــر هذا القـرار تـطمـيناً لـهـيـاج الـرأي العـام الكـُردي الذي وجـد في مــعـاهدة لوزان بـديلة مـعــاهدة
سيڤـر خيبة لأمـانيه الوطنية. كـما وجد أن البروتوكـول -معاهدة- العراقي - البـريطاني الصادر في
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١- عبدالرزاق الحسني, تاريخ العراق السياسي الحديث, ج٣, مطبعة عرفان, صيدا- لبنان, سنة ١٩٤٨, ص١٧٣.
٢- الدكتـور قاسم جـميل, التكامل القـومي في العراق (اKشكلة الكُردية), رسـالة دكتوراه, جـامعة الـقاهرة, سنة ١٩٧٧,

ص١٤٣.
٣- الدكتـور فاضل حسS, مـشكلة اKوصل, دراسة في الدبلومـاسية العـراقية- الإنگليـزية- التركـية والرأي العام, مطبـعة

أسعد, بغداد ١٩٦٧, ص١٩.


